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  إهداء    

  

  الحمد الله الذي هدانا لهذا و ماكنا لنهدي لولا ان هدانا االله

الى من تكبد العناء و التعب و أضاع شبابه من أجل تربيتي و تعليمي ليفتح لي طريق  

  العلم نحو الارتقـاء

  جزاه االله عنا حسن الأجر والثوابو    رحهما االلهوالدي  روح    الى

الى من أنارت حياتي بدعائها الدائم لي ،الى من كانت سندا لي في حبي للدراسة الى  

  رحمها االلهأمي  روح  من زرعت فيا قيم الصبر و الاخلاص في العمل ،الى  

إلى سندي في حياتي والتي ضحت بوقتها وراحتها من أجلي ألى من كانت سندي  

  زوجتي أسماء حفظها االلهومحفزي الدائم للإستمرار في مشواري الدراسي إلى  

  إلى أبنائي  عبير لميس و سارة سعاد والكتكوت وسيم أمير

تي سعاد أمي الثانية في هذه الدنيا  بعد وادتي رحمها االله وسندي فيها ،إلى  أخالى  

  حفظه االله  إلى اخي الصغير الذي لم تلده لي أمي شايب ذراع مولود  أخواتي نادية  وفتيحة

كل بإسمه الوناس الحاج،عريب سيف الدين،زاوس حسن، دحماني  إلى زملائي في العمل  

  كلثوم، وأخي وصديقي خرشي صيفي،وبقية الزملاء

  وكل أساتذة كلية الحقوق بالمسيلة  الى كل من علمني حرفـا و لم يبخل علي بنصيحة

  

  الى كل الاخوة و الى كل من له مكان في قـلبي



  

  

  

  

  

  

  

  شكر و عرفـان

  

  

لجلال وجهه و عظيم سلطانه حمدا عظيما كعظمته لما أتمه علينا من  الحمد الله كما ينبغي  

  فضله بإتمام هذه المذكرة

لقبوله الاشراف على    المحترم شردود الطيب  أتقدم عرفـانا و شكرا و فضلا الى أستاذي  

مذكرتي لنيل شهادة الماستر و ما بذله من جهد و حرص متواصل على هذه المذكرة رغم  

  . لتي تقع على عاتقهكافة المسؤوليات ا

  شكرا أستاذي أدامك االله لنا و حفظك لجامعتنا

  

  

  

  



  

  قـائمة المختصـرات:

  

  * قانون الإجراءات الجزئیة: ق.إ.ج

  

  * قانون العقویات: ق.ع

  

  * إجراءات المدنیة: ق.إ.م

  

  * د:دكتور

  

  * ص:صفحة

  

  * ط:طبـعة

  



 مقـدمــة

 

 أ 

  :مقـدمــة

لیها تها علسلطات هو الوفاء بالإلتزامات الدستوریة التي أملالدولة ل إن أساس احتكار

 الآمنستتباب جزء من حقوقهم وحریاتهم في سبیل إفراد عن في مقابل تنازل الأ ،القوانین

، ویتجلى ذلك للدولة عن طریق تقریر حقوق العام ومصالح المجتمعى النظام والحفاظ عل

ائیة تخضع بدورها لسیادة القانون، وتنوب عن طریق سلطة قضلزم،  إنوالحد منها  الأفراد

ن جهة وحمایة حقوق الأفراد من جهة النیابة العامة على المجتمع في حمایة مصالحه م

  أخرى.

بعقاب  بتداءإ و نائبه القانوني في المطالبةع ألنیابة العامة هي ممثلة المجتمن اإ

ها هدفها تى بلوغعلیها ح والسهر دعوى العمومیة ضد المتهمفي مباشرة ال، الجایي

  ضطلاعها بهذا الدور لتنظیم قانوني مفصل.، وهي تخضع في إالمنشود

، والسلطات المخولة طبیعتها هذا التنظیم القانوني تحدیدوتستمد النیابة العامة من 

الجوانب المتعددة تستحق الدراسة، ن هذه ولا شك أ ،د ممارستها لهذه السلطاتوحدو لها 

وتحریك  الإستدلاللنیابة العامة منذ وقوع الجریمة بما تقوم به في مرحلة سلطات ا وتبدأ

ى غایة صدور حكم نهائي لإ دعائها في مواجهة المتهمالدعوى العمومیة عن طریق إ

  نها.                                                   بشأ

وتحتل النیابة العامة موقعا إستراتیجیا مهما ضمن نظام العدالة الجنائیة الحدیث 

ا بشكل إذ كانت تقتصر مهمته حیث أصبحت تقوم بأدوار مختلفة لم تكن تعرفها من قبل،

تمارس صلاحیات قضائیة كثیرة تطلبت ، إلا أنها أصبحت الیوم عام في الملاحقة الجزائیة

  التوسیع في سلطاتها ودورها ضمن المتابعة الجزائیة .
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 ب 

دور النیابة العامة في مختلف مراحل الدعوى  وسوف نتطرق في هذه الدراسة إلى

  العمومیة وسلطاتها في تحریك الدعوى العمومیة والقیود الواردة علیها في تحریكها.

وتتمثل في الإهتمام الشخصي بموضوع النیابة الأسباب الذاتیة لاختیار الموضوع: 

  معرفة الصلاحیات والسلطات التي تتمتع بها. و العامة  والرغبة في التعمق في دراستها

: نظرا للتعدیلات التي طرأت على قانون الاجراءات الجزائیة الأسباب الموضوعیة

المؤرخ  17/07والقانون رقم: 23/07/2015لمؤرخ في:ا 15-02الذي جاء به الامر رقم:

اللذان جاءا بعدة تعدیلات في المهام المنوطة بالنیابة العامة سواءا  27/03/2017في:

  بالتوسعة أو بالتقلیص.  

  نهدف من خلال تناولنا لهذا الموضوع الى مایلي:  أهداف الدراسة:

  لجزائري من صلاحیات وسلطات لها. معالجة مهام النیابة العامة وما أقره المشرع ا -

ي كل مراحل سیر الدعوى العمومیة إبتداءا من مرحلة التحري دور النیابة العامة ف -

  ستدلال الى غایة صدور حكم نهائي وبات في الدعوى.والإ

  القیود الواردة على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة. -

كون النیابة العامة إتخذت موقعا إستراتییجیا مهما تبرز أهمیة الدراسة أهمیة الدراسة: 

ضمن نظام العدالة الجنائیة الحدیث،حیث أصبحت تقوم بأدوار مختلفة لم تكن تعرفها من 

قبل،إذ كانت مهمتها بشكل عام تتمثل في الملاحقة الجزائیة،إلا انها أصبحت الیوم 

مراحل  ردورها ضمن تسیو التوسیع من سلطتها  تمارس صلاحیات قضائیة كثیرة تطلبت

  الدعوى العمومیة،وهو ما نسعى لإبرازه كقیمة علمیة لفائدة البحث العلمي.

وضوع الدراسة إعتمدنا بشكل أساسي على المنهج الوصفي : نظرا لطبیعة ممنهج الدراسة

  عتبار الدراسة منصبة على دور النیابة العامة  ووصف صلاحیاتها وسلطتها.بإ



 مقـدمــة
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: لعل أهم ما إعترضنا ونحن بصدد إنجاز هذه الدراسة قلة المراجع في صعوبات الدراسة

تخدم مكتبة الكلیة التي تتناول موضوع الدراسة، وكذا صعوبة الحصول على المراجع التي 

  غلب الوقت في البحث وجمع المراجع.، حیث قضینا أموضوع دراستنا

  .الیة بحثنا على النحو الآتينظرا لأهمیة الدراسة إرتاینا أن تكون إشكإشكالیة البحث:

  ؟  النیابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومیةالتي تتمتع بها سلطات ماهي ال

  وتثیر هذه الإشكالیة عدة إشكالیات فرعیة:

الدعوى  للنیابة العامة في إنهاء ما مدى السلطة التي منحها المشرع الجزائري *

 البحث والتحري أو جمع الإستدلالات؟ العمومیة دون محاكمة بناءا على نتائح

* هل للنیابة العامة السلطة المطلقة في تحریك الدعوى العمومیة أم أن هناك  قیود 

  تحد من هذه السلطة؟

بتدائي والمحاكمة الإهل الدور الذي تلعبه النیابة العامة في مرحلتي التحقیق  *

  المجتمع؟حقوق الأفراد ومصالح ل أكثر حمایةكفیل بتوفیر 

إرتأینا أن نقسم بحثنا إلى للإجابة على هذه الإشكالیة الرئیسیة والإشكالیات الفرعیة 

 ، جاء الفصل الأول بعنوان النیابة العامة وسلطتها التقدیریة في الدعوى العمومیة،فصلین

حیث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول ماهیة النیابة العامة، حیث 

المبحث الثاني نظامي الشرعیة  رقنا إلى طبیعتها القانونیة وكذا خصائصها، وتناولنا فيتط

الفصل الثاني فجاء بعنوان دور النیابة  ، أمامیةفي تحریك الدعوى العمو  مةو الملاء

حیث قسمنا هذا الفصل بدوره إلى مبحثین، تناولنا في  العامة في الدعوى العمومیة

فتناولنا فیه المبحث الثاني  بة العامة في مرحلة البحث والتحري أماالمبحث الأول دور النیا

  دور النیابة العامة في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة .
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العامة في  قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول ماهیة النیابة

،أما یابة العامة وطبیعتها القانونیةثلاثة مطالب حیث تناولنا في المطلب الأول نشأة الن

، حیث ةلملاءمة في تحریك الدعوى العمومیالمبحث الثاني تناولنا فیه نظامي الشرعیة وا

قسمنا هذا المبحث لأربعة مطالب، تناولنا في المطلب الأول ماهیة نظام الشرعیة وفي 

ما في ، ألب الثاني الإلتزامات الناشئة عنه وإتجاهات القانون المقارن للأخذ بهالمط

عناصر خصصناه لوفي المطلب الرابع تناولنا فیه ماهیة نظام الملاءمة المطلب الثالث ف

  نظام الملاءمة وأساسه القانوني.

  ول: ماهیة النیابة العامةالمبحث الأ 

ملاحقة مرتكب الجریمة وتقدیمه إلى القضاء تنفرد الدولة نیابة عن المجتمع بحق 

نال جزاءه من العقوبة بالقدر الذي یكون هذا الجزاء زاجرا له ورادعا لغیره،إلا أن الدولة 

وهي تباشر حق المجتمع في ملاحقة مرتكب الجریمة لا تستطیع أن تلجأ إلى التنفیذ 

ن التوجه للقضاء لیؤكد لها المباشر للعقوبة المنصوص علیها في قوانینها،إذ لا بد لها م

تهام كرة النیابة العامة على أنقاض الإتهام الفردي والإحقها في العقاب،ومن هنا ظهرت ف

  القضائي أو التلقائي.  

  نیابة العامة وطبیعتها القانونیةلول:نشأة االمطلب الأ 

تطرقا  تم تقسیم هذا المطلب لفرعین تناولنا في الفرع الأول نشأة النیابة العامة،حیث

أولا للنظام الإتهامي وثانیا نظام التنقیب والتحري وأخیرا النظام المختلط، أما الفرع الثاني 

  فتناولنا فیه الطبیعة القانونیة للنیابة العامة. 
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  أة النیابة العامةالفرع الأول:نش

  أولا: النظام الإتهامي: 

ون الدعوى العمومیة حیث تكیعتبر النظام الإتهامي أقدم الأنظمة الإجرائیة وأبسطها 

خر أو الحكم متساویین واحد یتهم والآ، نزاع بین خصمین یقفا أمام قاضي رة عنفیه عبا

  ته.ة عن نفسه بتقدیم أدلة إثبات براءیحاول دفع التهم

لحیاده  إلى القدرة على القیام بدور فعال، القاضي في ظل هذا النظام یفتقر حیث

للبحث عن أدلة الجریمة فلا یتعدى دوره في الدعوى العمومیة فلا یقوم بأي دور إیجابي 

وإدارة المناقشة بینهما وسیر الإجراءات  دور الحكم بین شخصین یقفا أمامه متساویین،

  دون تدخل فیها وفحص الأدلة المقدمة له ثم القضاء لأحدهما والذي یقدم الدلیل الأقوى.

بیرة للحقوق والحریات الفردیة من خلال م هذا النظام بأنه یقدم حمایة كییویمكن تق

فمن جهة لا یقرر  ضمانتها بوقوف الخصمین أمام قاضي الحكم على قدر المساواة،

متیاز لأحدهما على الأخر ومن جهة أخرى تسوده مبادئ شفویة المرافعات وعلانیتها إ

كیزة . وحریة الإثبات وحق الدفاع وحیادیة قاضي الحكم التي تعتبر ر 1وحضور الخصوم

  أساسیة في ضمان الحقوق والحریات الفردیة.

  العامة في نظام التنقیب والتحري ثانیا:النیابة

هذا النظام بظهور الدولة كسلطة وإرتقاء الفقه القانوني في نظرته إلى إرتبط 

ومن ثم أوكلت الدعوى العمومیة للمجتمع  ،بإعتبارها إعتداء على المجني علیه ،الجریمة

عن طریق من ینوبه من وكلاء عنه، فظهرت النیابة العامة كسلطة إتهام ومختصة في 

  رفع الدعوى العمومیة ومباشرتها.

                                                             

 .39،ص2015عبد االله أوهابیة،شرح قانون الإجراءات الجزائیة،دار همومة،الجزائر 1-
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، وهو قةفدور القاضي في هذا النظام إیجابي في البحث عن الأدلة وكشف الحقی

الدعوى العمومیة بنظام الأدلة موظف عمومي تعینه الدولة،ومقید عند الحكم في 

ت مقدما ویرسم طریق الحصول القانونیة،یتولى القانون نفسه تحدید قیمتها في الإثبا

  وبالبراءة إذا لم تتوفر. وعلى القاضي أن یحكم بالأدلة إذا توفرت، ،علیها

ومن أهم ممیزات هذا النظام أیضا أن الإجراءات تكون سریة ومدونة، وتباشر في 

 ىعطنظام النقیب والتحري أ الخصوم، وقد إتفق جل الفقهاء على أن  غیر حضور

  القاضي دور إیجابي في البحث عن الأدلة، فیما یؤخذ علیه أنه یهدر حقوق المتهم.

مختلط یجمع بین مزایا فة الذكر كان من الضروري إیجاد نظام لكل الأسباب السال

  .1النظامین ویتجنب مساوئهما، فظهر النظام المختلط

  لنیابة العامة في النظام المختلطثالثا:ا 

النظام الذي أخذت به أغلب التشریعات الحدیثة ومن بینها التشریع هو 

الجزائري،والواقع أنه لیست هناك سمات خاصة به،وإنما هو نظام جمع بین مجموعة 

  عیوبهما. میز بها النظامین السابقین وتفادىمتنوعة من السمات التي ت

  هذا النظام:وأهم ممیزات 

أن النیابة العامة وحدها من تملك سلطة مباشرة الإتهام،إلا في حالات إستثنائیة  *

  فإنه یجوز للطرف المضرور تحریك الدعوى العمومیة.

ع ذلك تبقى طرفا من أطراف ،فهي مها سلطة إتهامر أن النیابة العامة بإعتبا *

  یفة الإتهام والحكم.،ومن ثمة تمیز هذا النظام بمبدأ الفصل بین وظالدعوى

                                                             
 .07،ص2013حزیط،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة،الطبعة الثامنة،دار همومة،محمد  -1
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أن إجراءات الدعوى العمومیة تمر على مرحلتین،مرحلة التحقیق الإبتدائي التي  *

لمرافعات وعلانیتها ز بشفویة ارحلة المحاكمة التي تتمیتتمیز بالسریة والتدوین، وم

  .وحضور الخصوم

  موقف المشرع الجزائري من أنظمة سلطة الإتهام:

الدول لا تقوم بمجرد المخالفة الشكلیة للقانون،بل إن الجریمة في قوانین بعض 

،فإنه لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة لك أن یكون السلوك خطرا إجتماعیاتفترض فوق ذ

أن ما لم تقدر من طرف النیابة العامة كلما وقعت جریمة منصوص علیها في القانون،

  به الأنظمة الإشتراكیة. وهذا ما أخذتامیة تتصف بالخطورة على المجتمع الواقعة الإجر 

حیث جعل  ،ام النیابة العامة من القانون الفرنسيوقد إقتبس المشرع الجزائري نظ

  .تحریك الدعوى العمومیة من صلاحیاتها أساسا

ولكن یكون للمجني علیه المضرور من الجریمة الحق في إتخاذ هذا الإجراء، في 

وتنص:  17/07من الأمر رقم: مكررق.إ.ج) 01حالات خاصة وهذا ما جاء في(م

"الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود 

إلیهم بها بمقتضى القانون."، وفي ذلك تطبیق لنظام التنقیب والتحري ،أما الفقرة الثانیة 

طبقا  یجوز للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى كما«على: من نفس المادة تنص 

  للشروط المحددة في هذا القانون"،وفي ذلك تطبیق للنظام الإتهامي.

ومن خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع قد أخذ بالنظام المختلط بغیة تحقیق توازن 

  1عادل بین مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع.
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  العامة الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة للنیابة

هو تأصیل الطبیعة هم ما یتحدد به المركز القانوني للنیابة العامة لربما كان أ

وفي تأصیل هذه الطبیعة یثور التساؤل حول ما إذا كانت النیابة العامة تتبع  القانونیة لها 

ة، ویرتبط بذلك ، أم أن لها طبیعة خاصذیة أم هي تابعة للسلطة القضائیةالسلطة التنفی

  . 1تي خولها إیاها النظام القانوني.الابة العامة تحدید سلطات النی

  النیابة العامة جهاز من اجهزة السلطة التنفیذیة:- 01

ن النیابة العامة خرجت من رحم السلطة التنفیذیة وأن أعضاءها الفقهاء أیرى بعض 

هذا الرأي بالأصل التاریخي لنظام وقد تأثر ،هذه السلطة لدى الجهات القضائیة یمثلون

، عندما أمر "فلیب الثالث" شرالذي نشأ في فرنسا مع بدایة القرن الرابع عالنیابة العامة 

، بإعتبار أن الملك م مفوضین عنه بحلف یمین القضاء وتمثیله أمام المحاكم1303سنة 

هؤلاء المفوضین مع تطور الأحداث التاریخیة عبر كان هو مصدر العدالة  وتطور دور 

م الذي أطلق 1808تحقیق الجنائي الفرنسي سنةالقرون،حتى أصبحوا بعد صدور قانون ال

لاء المفوضین هیئة تمثل الاتهام بإسم حین جعل من هؤ  علیه اسم "النیابة العامة".

  .2بقوة القانون ولیس بتفویض الملك.المجتمع و 

، وما قضت به التشریعات العامةوبالرجوع إلى الأصل التاریخي لنظام النیابة 

، تمثل لعدل الذي یمثل السلطة التنفیذیةالنیابة العامة لرئاسة وزیر االحدیثة التي أخضعت 

  .3هذه السلطة أمام القضاء كما كان أعضائها قدیما یمثلون الملكیة أمام المحاكم
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 ة هیئة من هیئات السلطة القضائیة:النیابة العام- 02

یرى الإتجاه الغالب في الفقه  الجنائي الحدیث أن النیابة العامة جزء أو هیئة من 

، والواقع أن هذا الرأي جهازا من أجهزة السلطة التنفیذیةهیئات السلطة القضائیة ولیست 

، والتي لا لصلاحیات المخولة للنیابة العامةأرجح من سابقه بالنظر للإختصاصات وا

ال هي ، ذلك أن كل ما یصدر عنها من أعمر أنها هیئة قضائیةها إلا بإعتبایمكن فهم

هذا من جهة،ومن جهة أخرى فإن أعضاء النیابة العامة من قبیل الأعمال القضائیة 

یخضعون لنفس التكوین الذي یخضع له القضاة ویعینون كسائر قضاة الحكم، ویتمتعون 

لسلطة التنفیذیة لا یعني تبعیتها بالإمتیازات وإن خضوع النیابة لوزیر العدل الذي یمثل ا

 .1لهذه السلطة كون أن ذلك لا یعدو أن یكون إلا إشرافا إداریا ولیس قضائیا

  :النیابة العامة ذات طبیعة قانونیة مزدوجة - 03

أراد هذا الجانب من الفقه تأصیل الواقع العملي لتحدید المركز القانوني للنیابة العامة 

وتنوع إختصاصاتها، فیرى أصحاب هذا الرأي أن مركز النیابة بالنظر إلى تشعب وظائفها 

العامة بالنظر إلى أصلها التاریخي وخروجها من رحم السلطة التنفیذیة وما ینطوي علیه 

  .عملها التنفیذي عندما تتولى الإدارة والإشراف على إجراءات التحري وجمع الإستدلالات

،كما أنها تتلقى تعلیمات وزیر العدل جراءت ذات طبیعة إداریةبإعتبار أن هذه الإ

، لكنها تعتبر جهازا یتبع السلطة القضائیة هام فإنها تمثل السلطة التنفیذیةبشأن مباشرة الإت

عندما أخضع المشرع أعضاءها للقانون الأساسي للقضاة، وإعطائها سلطة للقیام بأعمال 

  وصلاحیات ذات طابع قضائي كما سبق بیان ذلك. 

المزدوج للنیابة العامة لا یمنع من رجحان طابعها القضائي بإعتبارها فهذا الطابع 

منظمة أو هیئة إجرائیة تستهدف إقتضاء حق المجتمع في العقاب بواسطة القضاء، ولذلك 

                                                             
والإتهام)،دار همومة،الجزائر،ط د،علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري(الإستدلال -1
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، ام قانوني واحدتكون علاقة النیابة العامة بالسلطة القضائیة علاقة منظمتین تابعتین لنظ

عملان على تحقیق غایة أساسیة وهي حمایة المجتمع  ،ویساسي للقضاءوهو القانون الأ

  1.من الظاهرة الإجرامیة

  ابة العامة ذات طبیعة خاصة :النی - 04

ینفرد رأي من الفقه بالقول أن النیابة العامیة لیست تابعة للسلطة التنفیذیة ولا تنوب 

عنها بل هي تنوب عن الدولة كشخص معنوي،كما أنها لیست جزءا من السلطة القضائیة 

إلى ولیست شعبة لها،ولكن التعریف الصحیح للنیابة العامة أنها:"منظمة إجرائیة تنتمي 

، وتستهدف إقتضاء حق الدولة الشخصي بصفتها شخصا قانونیا الدولة بصفتها نظاما

معنویا،في معاقبة مرتكب الجریمة، والعلاقة بین النیابة العامة والسلطة القضائیة هي على 

هذا النحو علاقة منظمتین تنتمیان سویا إلى نظام قانوني واحد،ویعملان على تحقیق 

  .2غایته الأساسیة التي هي الصالح العام

  تجاه القضاء لب الثاني:خصائص النیابة العامةالمط

الأصل التاریخي للنیابة العامة وخروجها من رحم السلطة التنفیذیة فإنها  إلىبالرجوع 

تتمیز بمجموعة من الخصائص تشترك في بعض منها مع القضاء الجالس وتتمیز 

  بالبعض الأخر عنه.

  القضاءالاول: إستقلالیة النیابة العامة تجاه الفرع 

ق.إ.ج) تعتبر النیابة العامة سلطة إتهام مكلفة بتحریك  29طبقا لنص المادة(

الدعوى العمومیة ومباشرتها بإسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون بغرض إنزال العقاب 

ضد مرتكب الجریمة وعدم إفلاته من العقاب، من أجل أداء هذه الوظیفة وبلوغها الغایة 

                                                             
  .131-129علي شملال، المرجع السابق،ص-1
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ها قدرا من الإستقلالیة، وتتجلى إستقلالیة النیابة العامة في المرجوة لا بد من منح

  المظاهر التالیة:

للنیابة العامة كامل الحریة في مباشرة الإتهام ضد كل شخص تبین لها أنه  أولا:

مة تحریك اس بهذا المبدأ في تقدیر مدى ملاءمرتكب لجریمة ما،فلا یجوز للقضاء المس

  .الدعوى العمومیة

إذا تبین للمحكمة أثناء نظرها الدعوى العمومیة أن الأدلة التي قدمتها النیابة  ثانیا:

العامة ناقصة أو غیر كافیة فلا یجوز لها أن تأمر النیابة العامة بتكملة الدلیل أو تقدیم 

ن تتصرف حسبما تملیه علیها قناعتها سواءا فكل ما للمحكمة في هذه الحالة أ ،خرىأدلة أ

  یة على حالها أو تأمر بإجراء تحقیق تكمیلي في الدعوى.بالفصل في القض

ساسي لصحة إنعقاد الجلسة بإعتبار ضور النیابة جلسات المحاكمة شرط أح ثالثا:

 .ة بإنزال العقاب بمرتكب الجریمةأن النیابة العامة تمثل المجتمع وتنوب عنه في المطالب

أنه لا یجوز لقضاء التحقیق أو من مظاهر إستقلال النیابة العامة عن القضاء رابعا:

قضاء الحكم إنتقاد مسلك النیابة العامة باللوم أو التجریح فیما تقوم به من أعمال سواءا 

 .1في الإتهام أو في مباشرة الدعوى العمومیة أثناء تقدیم طلبات كتابیة او شفهیة

 لثاني:عدم مسؤولیة أعضاء النیابةالفرع ا

سألون مدنیا ولا جزائیا عن تحریكهم الدعوى العمومیة إن أعضاء النیابة العامة لا ی

لكونهم مكلفین قانونا  ،ضد كل شخص تقوم الأدلة قبله على إرتكابه جریمة ما ،ومباشرتها

 بحمایة المجتمع من الجریمة وملاحقة مرتكبیها وتوقیع العقاب. 
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بالتعویضعما  ،فلا یجوز لكل شخص تثبت براءته أن یطالب عضو النیابة العامة

وعن كل ما أتخذ ضده من إجراءات  ،أصابه نتیجة الدعوى العمومیة المرفوعة ضده

 مست بحریته.

ویرجع سبب عدم مسؤولیة عضو النیابة العامة هو أن سؤاله عن كل خطأ إرتكبه 

سیجعله لا محالة یتردد عن تأدیة واجبه وحمایة المجتع من  ،بمناسبة تأدیة وظیفته

ء الذي یؤدي إلى إفلات المجرمین من العقاب وإلحاق الضرر بمصالح الجریمة، الشي

 المجتمع والأفراد معا.

عن التصرفات لكن عدم مسؤولیة أعضاء النیابة العامة لا یعني أنهم لا یسألون 

نوا قد أساءوا جزائیا ومدنیا، وتكون الدولة مسؤولة عما یحكم القاضي الصادرة عنهم إذا كا

النیابة بسبب هذه الافعال، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري من تعویضات أوعضو 

 1.من ق.ع) 108و 107دتین(افي الم

 الفرع الثالث:التبعیة التدرجیة

وجههم فیها یمن قلون في أداء وظائفهم ولیس هناك إذا كان المبدأ أن القضاة مست

بالنسبة  من رؤسائهم ولا سلطات علیهم سوى سلطة القانون والضمیر،فالأمریختلف

لأعضاء النیابة العامة فهم یخضعون لنظام التبعیة التدرجیة بحیث یخضع المرؤوس 

للرئیس في أداء وظیفته، أي أن خضوع وكلاء الجمهوریة ومساعدیهم للنائب العام 

ق.إ.ج)  30ق.إ.ج)، كما أن النائب العام یخضع لإشراف وزیرالعدل(م33/2المادة(

  ئیس الإداري لجهاز النیابة العامة.بإعتبار أن هذا الأخیر هو الر 
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  ید النیابة العامة بمبدأ الإتهامالفرع الرابع:عدم تقی

إن مسعى النیابة العامة هو الوصول إلى الحقیقة بإعتبارها خصما شریفا غرضه 

حمایة المجتمع من الجریمة وملاحقة مرتكبیها ومعاقبتهم،لذا فهي غیر مجبرة بما تقدمه 

 على تعمل ن مطالبها السابقة طالما أنهاالقضاء،فلها أن تتراجع عمن طلبات أمام 

  .عام وهي لیست خصما شخصیا للمتهمالتطبیق السلیم للقانون لتحقیق الصالح ال

  أعضاء النیابة العامة الفرع الخامس:عدم جواز رد

ق.إ.ج) الحالات التي یجوز فیها تقدیم طلب رد قضاة الحكم،  554لقد بینت المادة(

ق.إ.ج)  555لأحكام المادة( اأن هذه القاعدة لا تسري على أعضاء النیابة العامة طبق إلا

المادة  التي لا تجیز رد ممثل النیابة العامة، وذلك ما نص علیه المشرع الفرنسي في

ق.إ.ج)،ویرجع سبب عدم رد عضو  248/2ق.إ.ج) والمشرع المصري في المادة( 669(

یا مكلفا بالفصل في الدعوى العمومیة هذا من جهة، كما أنه النیابة العامة كونه لیسا قاض

خصم أصلي في هذه الدعوى من جهة أخرى والخصم لیس له أن یرد خصمه،فضلا عن 

  .1ذلك أن ما یقدمه عضو النیابة من طلبات تخضع لمحض تقدیر القضاء

  لنیابة العامة وإختصاصات أعضائهاالمطلب الثالث: تشكیل ا

هو ما قرره في الجزائري أعضاء النیابة العامة من سلك القضاة و إعتبر المشرع 

  ق.إ.ج)،ویختلف إختصاصهم تبعا لدرجتهم. 33/2(ممواضع كثیرة منها 

والنیابة العامة هي هیئة إجرائیة تقوم بمهمة محددة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة ، 

  وفي النظام القضائي الجزائري توزع على ثلاثة مستویات:
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  : المحكمةلفرع الأولا

ة وكیل الجمهوریة یساعده وكیل مكالنیابة العامة على مستوى المح یتولى وظیفة

جمهوریة مساعد أو أكثر وهم یمثلون النائب العام ،ویباشرون الدعوى العمومیة  على 

  ق.إ.ج). 35مستوى المحمكة وتحت إشرافه نص(م

  المجلس القضائي :ثانيالفرع ال

وكذا على  ،النائب العاملعامةالقضائي یقوم بوظیفة النیابة اعلى مستوى المجلس 

 34/1و 33مستوى كل المحاكم التي تتبع لدائرة إلإختصاص الإقلیمي للمجلس(م 

ق.إ.ج)،ویساعده في أداء مهامه نائب عام مساعد أول وعدد من النواب العامین 

  ق.إ.ج)34/2المساعدین(م

 2015یولیو 23المؤرخ في  02-15رقم:) من الأمر ق.إ.ج 4موحسب نص (

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، فالنائب العام یقوم بتنفیذ السیاسة الجزائیة التي 

  یعدها وزیر العدل ویرفع له تقریرا دوریا بذلك.

للنیابة العامة أن تستعین في المسائل  02-15من الأمر )ق.إ.ج 06موحسب نص(

صین،توكل لهم النیابة العامة القیام بمهام في مختلف مراحل الفنیة بمساعدین مخت

الإجراءات وتكون هذه المهام تحت مسؤولیتها ،ولها أن تطلعهم عن ملف الإجراءات 

ویحدد التنظیم شروط وكیفیة تعیین المساعدین المختصین وقانونهم  لإنجاز مهامهم،

  1الأساسي ونظام تعویضهم.
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  العلیا:المحكمة ثثالالفرع ال

 12/12/1989المؤرخ في: 89/22) من القانون رقم:11و 4بالعودة للمادتین(

العلیا ؛حیث یتولى وظیفة النیابة العامة في المحكمة  ةوالمتضمن تنظیم وسیر المحكم

  دد من النواب العامین المساعدین.العلیا نائب عام بمساعدة نائب عام مساعد أول وع

قة تبعیة بین النیابة العامة على مستوى المجلس تجدر الإشارة أنه لا توجد علا

، ولیس لهذه الأخیرة أیة سلطة رئاسیة العامة على مستوى المحكمة العلیاالقضائي والنیابة 

على النیابة العامة على مستوى المجلس،كون السلطة الرئاسیة للنیابة العامة تبدأ من 

 30الذي یمكنه طبقا لنص(م المحاكم ثم المجالس القضائیة تحت رئاسة وزیر العدل

ق.إ.ج)أن یخطر النواب العامون على مستوى المجالس القضائیة بالجرائم المتعلقة بقانون 

  .1العقوبات ویكلفهم بمباشرة المتابعات الجزائیة

  مة في تحریك الدعوى العمومیةلاءالمبحث الثاني: نظامي الشرعیة و  الم

لقد ثارت نقاشات حادة في فقه القانون الجنائي الدولي حول ما إذا كان تحریك 

الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة لازما في كل جریمة  وهو ما یعرف بنظام 

الشرعیة، أم أن للنیابة العامة سلطة تقدیریة في بعض الجرائم بغض النظر على إتهام 

 ما یعرف بنظام الملائمة، سنتناول في هذا المبحث فاعلیها وتقدیمهم للمحاكمة، وهو 

ني، في المطلب الثا الإلتزامات الناشئة عنهنظام الشرعیة في المطلب الأول و ماهیة 

في  وعناصر قرار الملاءمة وأساسه القانونيمة في المطلب الثالث وماهیة نظام الملاء

  المطلب الرابع.  
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  نظام الشرعیة  ماهیةالمطلب الأول :

  نتطرق لمفهوم نظام الشرعیة في الفرع الأول ومبررات وجوده في الفرع الثاني.

  لفرع الأول :مفهوم نظام الشرعیة     ا

مة و و یقصد به إلتزام النیابة بإحالة مرتكب الجریمة على القضاء متى أرتكبت جری

إتهام و محاكمة ، نتیجة ذلك أن كل جریمة قابلة  للمساءلة، ثبت لها توافر جمیع أركانها

، و من هنا فإن وظیفة النیابة دما تتوفر أدلة كافیة على إدانتهكل من إرتكب  جریمته عن

، متى المتابعة في كل جریمة تبلغ إلیهاالعامة وواجبها یحتمان علیها إتخاذ  إجراءات 

  توافرت العناصر المكونة للجریمة .

الشرعیة الإجرائیة من مدى توافر  والنیابة لا تملك في هذا النظام إلا سلطة التحقق

، قدیریة في إصدار قرار بحفظ الملفلا یمكنها التصرف وفق سلطتها الت، و لقرار الإتهام

إذا فالنیابة العامة في ظل هذا النظام لا تملك إلا المبادرة بتوجیه الإتهام و إتخاذ إجراءات 

قضاء بتوقیع مطالبة الالمتابعة ضد مرتكب الجریمة و السیر في الدعوى العمومیة و 

  1العقوبة على الجاني.

  الفرع الثاني : مبررات وجود نظام الشرعیة

  تتمثل مبررات وجود نظام الشرعیة في عدة نقاط أهمها:

  یجة حتمیة لواجب النیابة العامة أولا:نظام الشرعیة نت

، فهي  مباشرة الإتهامإن نظام الشرعیة هو نتیجة حتمیة لواجب النیابة العامة في 

وجدت أساسا كجهة إتهام، و علیه  فهي تلتزم قبل الأشخاص بإحالة كل  متهم إلى 
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الجهات القضائیة لتوقیع العقوبة علیه مادامت هي المسؤولة عن حمایة المجتمع من 

  .1الجریمة 

  أمام القانون یؤكد مبدأ المساواةثانیا : نظام الشرعیة 

ون  لكل من الإجتماعیة و المساواة أمام القانإن نظام الشرعیة یحقق فكرة العدالة 

، فكل مرتكب أو مساهم في جریمة ما یجب أن یكون محل إتهام الجاني و المجني علیه

الجاني و معاقبته یحقق له  و یخضع لنفس المعاملة كبقیة المتهمین الآخرین،كما أن إتهام

  م .، و یجب تحقق المساواة بین المجني علیهم في كل الجرائمصلحة

  ة یمثل الإحترام الواجب للقانون:نظام الشرعیثالثا

إن إحترام القانون یستوجب مباشرة  الإتهام في الدعوى العمومیة بصفة إلزامیة عن 

، و المشرع هو الذي یقوم بوضع القواعد تقع مهما كانت طبیعتها و جسامتهاكل جریمة 

، و علیه فمن واجب النیابة العامة التطبیق الكامل للقوانین القانونیة أو تعدیلها أو إلغائها

العقابیة و أن لا تمتنع عن توجیه و مباشرة الإتهام  بحجة أن أحسن  وسیلة و أنجعها في 

، فإذا قامت بذلك فإنها تقر بفشل القوانین في التوفیق بین الواقع و القانونالملائمة 

  ، مما ینجر عنه إفلات المجرمین من العقاب .بیة في معالجة الظاهرة الإجرامیةالعقا

  : ملائمة نظام الشرعیة لسیاسة الدفاع الإجتماعي رابعا

تلائم مع سیاسة یرى بعض الباحثین في علم الإجرام و العقاب أن نظام الشرعیة ی

ها إلا بمباشرة ، و یرون أن الدعوى العمومیة التي لا یمكن تحریكالدفاع الإجتماعي

الحقیقة "دعوى الدفاع الإجتماعي " و لیست "دعوى الوقائع الجزائیة" ، هي في الإتهام

                                                             

-  92/94د. علي شملال المرجع السابق، ص  1 



 لدعوى العمومیةاالنیابة العامة وسلطتها التقدیریة في  ولالفصل الأ 

18 

و التأهیل دفاع عن المجتمع بواسطة التهذیب كون دعوى الدفاع الإجتماعي هدفها ال

  1الإجتماعي و التقویم العلاجي و لیس بواسطة العقوبة و السجن. 

  ة تجسید لمبدأ الفعل بین السلطاتخامسا :نظام الشرعی

یرى جانب من الفقه أن هذا النظام یتماشى و مبدأ الفصل بین السلطات، فقانون 

و القضائیة الإلتزام  و على السلطتین التنفیذیة، العقوبات السلطة التشریعیة هي من تسنه 

 ،في جریمة دون أخرى یعتبر إعتداءا على إختصاص السلطة التشریعیةوتطبیقه، به

على بعض الأفعال جنایات أو جنح أو مخالفات  فغرض المشرع من تصنیف و النص

، و تخلي النیابة العامة عن هذا الدور یلغي رة الإتهام على الجاني و معاقبتههو مباش

  2.تطبیق قانون العقوبات و الذي تختص السلطة التشریعیة بإلغائه

وإتجاهات القانون الشرعیة  نظام:الإلتزامات الناشئة عن المطلب الثاني

 في الأخذ بهالمقارن 

قسمنا هذا المطلب لفرعین نتناول في الفرع الأول الإلتزامات الناشئة عن نظام        

  أخذ القانون النقارن بهذا المبدأ. الشرعیة أما الفرع الثاني فنتناول فیه

  لإلتزامات الناشئة عن نظام الشرعیةلفرع الأول:اا

یصل إلى علم النیابة وقوع إن نظام الشرعیة یفرض إلتزامات تقتضي أنه عندما 

جریمة ینص علیها قانون العقوبات أو قوانین أخرى مكملة و لایوجد مانع إجرائي لتحریك 

، فإن نظام الشرعیة یستوجب ت الأدلة الكافیة لتوجیه الإتهامالدعوى العمومیة و توفرا

الإتهام و  تباشر ، مما یحتم على النیابة العامة أنتهام  بمناسبة الجریمة المرتكبةتوجیه الإ
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، فمبدأ الشرعیة یفرض بالضرورة إیصال الدعوى العمومیة تحرك الدعوى العمومیة

  .للقضاء

لا یفهم منها أنه على النیابة مباشرة التي تنشأ عن نظام الشرعیة فالإلتزامات   

، بل یجب علیها مباشرتها بمجرد إشتباهها ما تتلقى البلاغات و الشكاوي فقطالإتهام عند

  1بوقوع جریمه بغض النظر بالوسائل التي إعتمدت علیها في الوصول للإشتباه.

  المقارن في الأخذ بنظام الشرعیة الفرع الثاني:إتجاهات القانون

نتطرق لمجهودات المجتمع الدولي من أجل إعتماد نظام قانوني موحد لتوجیه 

  إتجاهات القانون المقارن بالأخذ بنظام الشرعیة . إلى تعرضنالإتهام یلیه س

  ظام قانوني موحد لتوجیه الإتهام عتماد نأولا : جهودات المجتمع الدولي لإ

قانوني موحد كأساس لقد بذل المجتمع الدولي مجهودات كبیرة من أجل إعتماد نظام 

الشرعیة و فاضلة بین نظامي الم إلى ، من أجل الوصولالعمومیة لمباشرة الدعوى

  .   مة في مباشرة الإتهام من طرف النیابة الملاء

و قد كانت هذه المشكلة محلا لتبادل وجهات النظر في الإتحاد الدولي لقانون 

ثم نوقشت في المؤتمر الدولي العقابي في لندن  1889العقوبات المنعقد في بروكسل سنة 

  . 1925سنة 

لدولي الخامس لقانون العقوبات سنة قد أثیرت المشكلة من جدید في المؤتمر او 

، و من التوصیات لم تصل إلى إتفاق حول أفضل نظام إلا أن الدول المشاركة 1947

لكل دولة بالأخذ بالنظام الذي تراه مناسبا لها حسب طبیعة هو ترك الأمر  بهاالتي جاء 

  2النظام السیاسي و التطور الإجتماعي لكل دولة .
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  المقارن في الأخذ بنظام الشرعیةثانیا :إتجاهات القانون 

  أـ القانون الألماني :

و یعتبر  العمومیة نظام الشرعیة كأساس لتحریك الدعوىلقد إعتمد القانون الألماني 

، حیث جاء في قانون الإجراءات الجزائیة الألماني في نص (م أول من تبنى هذا النظام

العامة تلتزم بأن تحیل إلى القضاء ة حكما مخالفا فإن النیاب ):"ما لم یقرر القانون 152

كل فعل یعاقب القانون علیه و یجیز الملاحقة  طالما توافرت أدلة واقعة كافیة تساند 

الإتهام "، و علیه فإن النیابة العامة في ألمانیا تلتزم بمباشرة الإتهام و هو إلتزام قانوني 

یقتصر على مجرد التحقیق في مطلق و لا یسمح بأي سلطة تقدیریة  فدور النیابة العامة 

، و بالرغم من أخذ القانون الألماني بنظام الشرعیة بصفة الشرعیة الإجرائیة لقرار الإتهام

من قانون الإجراءات الجنائیة الألماني نصت على  154و  153مطلقة إلا أن المادتین:

  تسع إستثناءات أوردها تبعا لصالح نظام الملائمة .

  :القانون الإیطالي  -ب

، الإتهام من طرف النیابة لقد تبنى المشرع الإیطالي نظام الشرعیة كأساس لمباشرة

)من قانون الإجراءات  75و  74و  1الإیطالي و المواد (من الدستور ) 113(م و حسب

المتابعة في الدعوى العمومیة الجنائیة الإیطالي فإن مباشرة الإتهام و إتخاذ إجراءات 

 ، كما أن القانون الإیطالي جاء خالیا من أيكل الجرائم التي تقعدة مطلقة في زما كقاعلا

، و في حالة عدم مباشرة النیابة العامة للإتهام یتم اللجوء مةءإستثناءات للأخذ بنظام الملا

  . 1إلى الرئیس الإداري لعضو النیابة العامة لیصدر له أمرا بمباشرة الإتهام
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  مختلف القوانین : -ج

الشرعیة في الكثیر من القوانین كالقانون السویدي و القانون البولندي وقد تقرر نظام 

  و كذا القانون الإسباني هذان الأخیران یأخذان بنظام الشرعیة المطلق .

  مطلب الثالث:ماهیة نظام الملائمةال

تتناول في الفرع الأول من هذا المطلب مفهوم نظام الملاءمة، ومبرراته ومساوئه في 

  الثاني.الفرع 

  لفرع الأول:مفهموم مذهب الملائمةا

المقصود به أن للنیابة العامة السلطة التقدیریة لتحریك الدعوى العمومیة أو الإمتناع 

فهي تجمع بین مصلحة المجتمع في تحریك  عن تحریكها وفقا للأسباب التي تقررها،

  ذلك.الدعوى العمومیة ومصلحته في إهمالها، وتصدر قرارا بناءا على 

مة نیابة العامة سلطة تقدیر مدى ملاءمة أن یكون للومؤدى أعمال نظام الملاء

مة مباشرتها والإستمرار فیها من جهة ومدى ملاء دعوى العمومیة من ناحیة،تحریك ال

  .1أخرى

فالنیابة العامة لا تلتزم بالتخلي عن  مة لیس مضادا لنظام الشرعیة،فنظام الملاء

لذا یقال  مة توجیه الإتهام،ا لها سلطة تقدیریة في تقدیر ملاءإنم محددة،الإتهام في جرائم 

  مة هو تلطیف لنظام الشرعیة في مباشرة الإتهام.   أن نظام الملاء

مة هي جهاز وقایة ولیست آلیة إتهام، فهي لا والنیابة العامة وفق نظام الملاء

جه النتائج السلبیة التي قد تمس تبحث فقط في العناصر القانونیة للفعل الإجرامي، بل توا
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النظام العام والأمن الإجتماعي، حتى لا یكون هناك تعارض بین وظیفتها في الحفاظ 

  .1على الأمن العام وقرار الإتهام الدي تتحذه

  مة ومساوئهفرع الثاني: مبررات نظام الملاءال

  مةلا:مبررات وجود نظام الملاءأو 

النیابة العامة في تقدیرها الدعاوي التي یجب أن تحال المرونة التي تتمتع بها /01

للقضاء، سواءا لما ینجم عنها من أضرار لمصلحة المجتمع أو الضرر المادي أو 

المعنوي الذي یلحق بالأفراد، أو عند إكتشافها لخطأ جسیم قام به المتهم یستوجب تحریك 

ل القضاء فلا ینظر إلا في الدعوى العمومیة في مواجهته، وتنعكس هذه المرونة على عم

  الدعاوي التي تستحق النظر فیها، وهو الأمر الذي یخفف الضغط من كثرة القضایا

یضمن للنیابة العامة الإستقلالیة في مواجهة السلطة التنفیذیة فلا تكون ملزمة /02

بتحریك الدعوى العمومیة أو عدم تحریكها، بل هي التي تقدر ذلك كنائبة عن المجتمع 

  .2یة لمصلحتهوحام

فلا تكون ملزمة  كما یكفل نظام الملاءمة إستقلال النیابة العامة في مواجهة الأفراد،

بل یمكنها  بإحالة كل البلاغات والشكاوي التي تتلقاها فتصبح وسیلة لإشباع الأحقاد،

إذا كما یمكنها الإمتناع عن مباشرة الإتهام  مباشرة الإتهام دون تلقیها البلاغات والشكاوي،

  قدرت أن ذلك یتفق مع مصلحة المجتمع.

  /نظام الملاءمة وسیلة تطبیق السیاسة الجنائیة الحدیثة:03

یع عقاب قاسي على مرتكبي ذهب الفقه الجنائي الحدیث أن واجب الدول لیس توق

،وإنما تفرید العقاب حسب شخصیة الجاني،وهذا التفرید المطبق من طرف القاضي الجرائم
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إذا لم یترك للنیابة العامة جزءا من الحریة في مباشرة الإتهام من عدمه لا یكفي لوحده 

وهذا وفقا للشخصیة الإجرامیة للجاني من جهة وجسامة الفعل الذي إرتكبه من جهة 

  أخرى.

إذا فنظام الملاءمة أكثر فائدة في نتائجه من التفرید القضائي كونه یجنب الجاني 

ت مصلحة الصالح العام ذلك، فقد یكون التهدید مخاطر المحاكمة الجنائیة متى إقتض

برفع الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة یكفي بذاته للتأثیر في الجاني،من أن یكون 

  التهدید بحكم الإدانة.

  / إنسجام نظام الملاءمة مع العمل القضائي المنوط بالنابة العامة:04

العمل القضائي المنوط بالنیابة  نإستخلص الفقه الحدیث مدى الإرتباط الحاصل بی

العامة ونظام الملاءمة، فهي تقرر"مباشرة الإتهام وإمتناعها عن تحریك الدعوى العمومیة 

عن الجریمة المرتكبة، تقضي بنفسها في كفایة أو عدم كفایة الأدلة وملاءمة تحریك 

 1الدعوى العمومیة.

ا یتعلق بالجسامة القانونیة یتصل بالعمل القضائي فیم ،الإتهام لذا فإن قرارها بعد توجیه

ومدى خطورة هذا الأخیر على المجتمع،وعلیه  ،والإجتماعیة للفعل الذي إرتكبه الجاني

فإن دورها لم یعد مجرد نقل المخالفة القانونیة لیفصل فیها القضاء،بل تعداه بفصله في 

تهام عند الإقتضاء وهو بدون شك عمل هذه المخالفات القانونیة بإمتناعه عن مباشرة الإ

قضائیا  امن أعمال القضاء،وهذا لا یعني أن قرار الحفظ الصادر عن النیابة العامة قرار 

بل هو یصدر من النیابة العامة بوصفها هیئة  من القرارات التي یمكن الطعن فیها،

  2إتهامیة ولیست جهة قضائیة فاصلة في النزاع.
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  مة:الملاءثانیا/مساوئ مذهب 

  مة في:تتمثل مساوئ نظام الملاء

مة تحریك الدعوى ة العامة نفسها في تقدیر مدى ملاء/ الخوف من تحكم النیاب01

العمومیة من عدمها، وعدم وجود قیود تحد من السلطة التقدیریة التي تتمتع بها في تحریك 

المساواة بین الأفراد أمام اس بمبدأ سالدعوى العمومیة من عدمه سیؤدي لا محالة إلى الم

  القضاء.

/ إن إمتناع النیابة العامة عن تحریك الدعوى العمومیة یدخل الشك لدى الأفراد 02

في مدى حیادها أو تبعیتها للسلطة التنفیذیة، ما من شأنه إضعاف الردع العام والقناعة 

ومبادرة  ،العقابكاب الجرائم یستلزم توقیع التي كان یجب ترسیخها لدى الأفراد بأن إرت

  توقیع العقاب تبدأ بتحریك الدعوى العمومیة.

مة یؤدي إلى المساس بإستقلال القضاء في مواجهة الأخذ بنظام الملاء/إن 03

النیابة العامة،والمفروض أن دخول الدعوى العمومیة للقضاء یستلزم كشف الحقیقة 

سحب النیابة العامة للدعوى مة وجواز وبالتالي فإن الأخذ بنظام الملاء والفصل فیها،

  1زعزعة ثقة الأفراد في القضاء. یؤدي إلى

  أساسها القانونيو مة المطلب الرابع:عناصر قرار الملاء

ترجع إلى أن  ،مة یتمیز بدقة خاصةناصر التي یقوم علیها قرار الملاءإن بحث الع

القانون لم یحدد المعاییر التي تعتمدها النیابة العامة لإستعمال سلطتها التقدیریة في 

مة المتابعة تتناول النیابة العامة فعند تقدیر ملاء مباشرة الإتهام أو التخلي عن مباشرته،

النظام إخلال الجریمة بكما تحدد مدى  بالنظر الفائدة الإجتماعیة العملیة للعقاب ذاته،
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الفرع الأول والأساس القانوني مة في الإجتماعي، وعلیه سنتناول عناصر قرار الملاء

  مة في الفرع الثاني.  لنظام الملاء

  الفرع الاول:عناصر قرار الملائمة 

  ناصر هما:ملائمة یقوم على مجموعتین من العإن قرار ال

  أولا:الخلل الإجتماعي

إلا أن هذا الخلل یختلف من حیث جسامته  إن كل جریمة تخل بالنظام الإجتماعي

مة أن تحدد طبیعة الملاحقة إنطلاقا من مبدأ الملاء بحسب ظروف الواقعة، وعلى السلطة

  1الخلل الإجتماعي ومدى جسامته لیتسنى لها البحث حول الفائدة المرجوة من العقاب.

ب أن تراعي ة یجوالنیابة العامة قبل قیامها بإتخاذ القرار لتحریك الدعوى العمومی

بة أو ، سواءا المتعلقة بظروف الجریمة أو ما سیحدثه توقیع العقو مجموعة من الإعتبارات

، فیمكن للنیابة العامة أن ترى أن الواقعة رغم تعارضها عدمه من رد فعل في المجتمع

الشكلي مع النص التجریمي، إلا أن الظروف المصاحبة لها قد قللت من قیمتها كفعل 

لیه، وعلیه فإن المعاقبة علیه بعد ذلك تكون معدومة أو قلیلة الفائدة، أو لا تكون معاقب ع

كما یمكن أن ترى النیابة  مساویة لما قد یؤدي إلیه تحریك الدعوى العمومیة من مضار،

أو تبین لها  العام، ها للدعوى العمومیة لا یمس بالردعالعامة أن التهمة بسیطة وعم تحریك

  2.اني لا تمثل خروجا عن النظام الإجتماعيجإرتكبها ال يأن الجریمة الت
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  الجاني ثانیا :فحص شخصیة

یجب على النیابة العامة أن تقیم حسابا لشخصیة الجاني لكي تبت في تحریك 

ا أو معتادا على ءن تبحث فیما إذا كان الجاني مبتدها أیالدعوى العمومیة من عدمه،فعل

الإجرام،وفیما إذا كان الفعل عرضیا أم أن الجاني یخشى إرتكابه من جدید في حالة 

را شدیدا لا یتناسب مع ضده تلحق به ضر التسامح معه،وما إذا كانت الإجراءات المتخذة 

الضرر الناتج عن الجریمة التي إرتكبها، وعلى النیابة العامة أن تزن الموقف اللاحق 

  1خاصة إنصراف إرادته إلى إصلاح سلوكه.للجانی

یابة العامة أن توقف والمشكلة التي تثار في هذا المجال هي ما إذا كان یجوز للن

 ؟ تهام بذات الطریقة التي یوقف بها القاضي تنفیذ العقوبة التي یصدرهاالإ

مة هاما في السیاسة جعل نظام الملاء إن هذه الإشكالیة ذات أهمیة خاصة فهدفها

ا أن یفلت الجاني من فلم یعد محزن الجنائیة خصوصا بعد تطور أراء العقابیین كثیرا،

صوات المختصین في المسائل العقابیة في فقد تعالت أ ان ینظر لذلك سابقا،العقاب كما ك

مع تأكید علماء  ،التي تحدثها العقوبة قصیرة المدةالأونة الأخیرة حول الأخطار النفسیة 

وهذه الإعتبارات أدت إلى إزدهار  إدماج المحبوسین بعد الإفراج عنهم،الإجتماع صعوبة 

  التنظیمات المتخصصة للكفاح ضد هذه المضار المزدوجة.

ى هذه وإحد ومن أمثلة هذه التنظیمات نظام الإختبار القضائي في صور كثیرة،

مومیة مة في مباشرة الإتهام، ومبدأ إنقضاء الدعوى العالصور قامت على نظام الملاء

  بالتقادم.

قانونا قرر فیه الاخذ بنظام وقف  31/12/1970وقد أصدر المشرع الفرنسي في:

ویقبل الخضوع للعلاج  ،الح المتهم الذي یتعاطى المخدراتتحریك الدعوى العمومیة لص
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یجوز ) من نفس القانون أنه:"28من المادة رقم() 1من إدمانه، وجاء في الفقرة( للتخلص

و أ شخاص الذین یتعاطون المخدرات بالخضوع لعلاج الإدمان،أن تأمر الأللنیابة العامة 

شخاص لأالإشراف الطبي،ففي حالة الجریمة الأولى لا تقام الدعوى العمومیة ضد ا

أما المتهمون  ى نهایته،ن یستمرون فیه حتوالذی الخاضعین لهذا العلاج الذي تقرر لهم،

مة ممارسة الدعوى العمومیة بالنسبة و عدم ملاءالعائدون فتقدر النیابة العامة ملاءمة أ

  1لهم".

وما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یخول للنیابة العامة سلطة وقف الإتهام في مثل 

كون وقف  رغم عدم وجود أي سبب قانوني یمنع من الأخذ بهذا الإجراء، هذه الحالة،

رة لممارسة السلطة صو  تحریك الدعوى العمومیة والشروط التي یجب توفرها لیست إلا

ع خصوصا أن التشریمة الإتهام العامة في تقدیر ملاءي تمتلكها النیابة التقدیریة الت

  كأصل عام في مباشرة الإتهام. مةالجزائري یعتمد على نظام الملاء

  في التشریع الجزائريمةلأساس القانوني لنظام الملاءالفرع الثاني:ا

الإتهام  مة كأصل عام في مباشرةءالملابعض التشریعات لتكریس نظام إتجهت 

عام وإلى یعات أخرى إلى نظام الشرعیة كأصل ، وإتجهت تشر ونظام الشرعیة كإستثناء

شریعات المقارنة مة في التساس القانوني لنظام الملاءدید الأولتح مة كإستثناء،نظام الملاء

في مباشرة الإتهام صل عام مة كأأخذا بنظام الملاء كونه ،ريالجزائنتناول التشریع ا

  وبنظام الشرعیة كإستثناء.

نص قانون الإجراءات الجزائیة في القسم الثاني المتعلق بإختصاصات النیابة 

المعدل  2015یولیو  23الصدر في  02- 15ق.إ.ج) المعدلبالأمر رقم: 53/5العامة(م

والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة على أنه:"یتلقى وكیل الجمهوریة.......المحاضر 
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شأنها"، وبالرجوع لنص هذه المادة المشابهة لنص والشكاوي والبلاغات ویقرر ما یتخذه ب

 ) من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، نستنتج أن المشرع الجزائري أخذ40/1المادة(

وهذا ما یستخلص من  رة الإتهام من طرف النیابة،دبنظام الملاءمة كأصل عام في مبا

أن المشرع منح النیابة العامة عبارة"یقرر ما یتخذه بشأنها"،وهذه العبارة تدل بشكل صریح 

السلطة التقدیریة التي تسمح لها بالتصرف في المحاضر والشكاوى والبلاغات التي ترد 

إما بحفظ القضیة أو إجراء وساطة إذا كانت من  إلیها متى تضمنت مخالفات وجنح،

ها أو تحریك الدعوى العمومیة بحسب ما تراه وتقدیر  الجرائم التي تجوز فیها الوساطة،

  لملاءمة الإتهام.

ق.إ.ج)  36/5لذا فإن الأساس القانوني لنظام الملاءمة في القانون الجزائري نص(م

والتي تؤكد أن المشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي في الأخذ بنظام الملاءمة في 

ایات مباشرة الإتهام، إلا أنه إستثناءا أخذ بنظام الشرعیة في مباشرة الإتهام في مواد الجن

  ق.إ.ج):"أن التحقیق وجوبي في مواد الجنایات......". 66نص(م

یعني أن النیابة العامة عندما تتلقى بلاغ أو شكوى أو محضر بوقوع جریمة ما تبدو 

فلا یمكنها حفظ القضیة بحجة عدم معرفة  على أنها جنایة حتى لو كان مرتكبها مجهولا،

بل علیها مباشرة الإتهام وهذا بتقدیمها طلب  ،الفاعل كما هو الحال في المخالفات والجنح

علیه الإجتهاد وهذا ما سار  إفتتاحي لقاضي التحقیق لفتح تحقیق إبتدائي ضد مجهول،

  1القضائي الجزائري

ق.إ.ج) لإلتزامات نظام  66فقد أخضع المشرع الجزائري النیابة العامة طبقا لنص(م

مواد الجنایات وتحریك الدعوى العمومیة الشرعیة الذي یفرض علیها مباشرة الإتهام في 

  .ج):"ضد شخص مسمى أو غیر مسمى".ق.إ 67/2حتى ضد مجهول حسب (م
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  مةالفرع الثالث:مبادئ نظام الملاء

  تتمثل مبادئ نظام الملائمة في ثلاثة نقاط:

الخشیة من تحكم النیابة العامة في الدعوى العمومیة وهذا بتحریكها من أولا:

مة تحریك الدعوى یة في مدى ملاءوجود قیود تحد من سلطتها التقدیر عدمه،حیث أن عدم 

هذه السلطة المطلقة تؤدي إلى هدم مبدأ المساواة بین  العمومیة أو إمتناعها عن تحریكها،

  الأفراد.

ن إمتناع النیابة العامة عن تحریك الدعوى العمومیة مهما كان سببه یثیر إ:ثانیا

و تبعیتها للسلطة أ ،ذهنه عدم حیادیة النیابة العامة ویدخل الشكوك لدى الرأي العام،

والفكرة التي كانت سائدة عن  التنفیذیة،الشيء الذي یؤدي إلى إضعاف فكرة الردع العام،

وأن مبادرة توقیع العقاب تبدأ بتحریك  الأفراد أن إرتكاب جریمة ما یستلزم توقیع العقاب،

  الدعوى العمومیة.

ل الدعوى العمومیة لدى القضاء یحتم على هذا الأخیر الفصل یفترض أن دخو ثالثا:

مة یؤدي للدعوى العمومیة بإسم مبدأ الملاءفیها، وبالتالي فإن جواز سحب النیابة العامة 

إلى زعزعة ثقة الأفراد في عمل القضاء، وبالتالي إلى إهدار إستقلال القضاء في مواجهة 

  1النیابة العامة.
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لعامة أثناء قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول دور النیابة ا

الأول حیث قسمنا هذا المبحث لمطلبین تناولنا في المطلب  ،مرحلة البحث والتحري

إشراف النیابة العامة على الضبطیة القضائیة، أما المطلب الثاني فتناولنا فیه سلطة هذه 

  .الأخیرة في إنهاء الدعوى العمومیة دون محاكمة

  المبحث الأول: دورالنیابة العامة أثناء مرحلة البحث والتحري

لا ا ممثیقال أن النیابة العامة هي الخصم الشریف في الدعوى العمومیة  بصفته

وهذا بتطبیقها للقانون بتسلیط العقوبات على الجاني،  ،للمجتمع وتنوب علیه في مصالحه

مر تحضیر الملف الجزائي حیث الوصول إلى هذه النتیجة یقضي الأ إلا أنه في سبیل

، ولا یكون هذا إلا بأعمال التحري براءة وتعزز ضرورة توجیه الإتهامیراعى فیه قرینة ال

  تحریك الدعوى العمومیة.التي تسبق 

  ول:الإشراف على الضبطیة القضائیةالمطلب الأ 

ملیة البحث والتحري عن تعتبر الضبطیة القضائیة الجهة التي خول لها المشرع ع

  شف مرتكبیها وضبط الأدلة وكل ما یتعلق بالجریمة.الجرائم وك

  الفرع الأول:دورالنیابة العامة في التحري والتحقیق الإبتدائي

م الضبطیة القضائیة بإجراءات البحث والتحري في الجرائم والبحث عن مرتكبیها تقو 

  1علق بها من أجل إعطاء صورة عن ظروف الجریمة وملابساتها.توجمع ما ی

  أولا:ماهیة الشرطة القضائیة

أنشأ المشرع فئة من الموظفین أطلق علیهم مصطلح الضبطیة القضائیة أوكل لهم 

رة النیابة العامة، تحت إدا ،حول مختلف الجرائم ومرتكبیهالات مهمة جمع الإستدلا
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هم فئة تتبع السلطة بل  أعضاء في السلطة القضائیة، فموظفوالضبطیة القضائیة لیسو

  یخضعون لسلطة رؤسائهم الإداریین تحت وصایة الوزارة التابعین لها التنفیذیة وهم

ل حددهم المشرع على سبیفالضبطیة القضائیة هي مجموعة من الموظفین العامین 

، أناط بهم مرحلة البحث والتحري على الجرائم الحصر بموجب نصوص قانونیة خاصة

ومن خلالها تتمكن النیابة العامة من التصرف في نتائج الإستدلال حسب  ومرتكبیها،

  1تقدیرها.

  ثانیا:إجراءات الإستدلال

فهي تبدأ من  العمومیة، یمیز هذه الإجراءات أنها تسبق إجراءات تحریك الدعوىا م

لحظة وقوع الجریمة وتنتهي بتصرف النیابة العامة فیها سواءا بالحفظ أو الوساطة أو 

یولیو  23المؤرخ في  02-15الأمر رقم:المعدل ب )ق.إ.ج 36/5مباشرة الإتهام نص(م

  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، وتتمثل هذه الإجراءات في: 2015

  /إجراءات الإستدلال في الظروف العادیة:01

ق.إ.ج) وما یلیها خول المشرع للضبطیة القضائیة إتخاذ مجموعة من  17نص (م

الإجرارات من أجل جمع الإستدلالات حو الجریمة والكشف عن مرتكبیها وتتمثل هذه 

  الإجراءات في:

  )تلقي البلاغات والشكاوي:أ

الشرطة القضائیة بغرض جمع الإستدلالات الإجراءات التي یقوم بها ضباط وهي من

  ق.إ.ج) وما یلیها. 17نص (م

ه من قبل المجني علیه أو ویتم عادة علم الضبطیة القضائیة بواسطت البلاغ:*

ه من قبل المجني علیه أو ،ویكون رسمیا إذا صدر من موظف مكلف بواسطتالمضرور
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أو بلاغا ، هیئة أومؤسسةوظف مكلف بإدارة أو یا إذا صدر من م،ویكون رسمالمضرور

فرد من عامة الناس  یه أو المضرور من الجریمة أو أيعادیا إذا صدر من المجني عل

  شاهد الجریمة.

المضرور من الجریمة وترتب أثرا  أو تعبر عن إرادة المجني علیه الشكوى:* 

العامة  مام النیابةوهو رفع المانع الإجرائي من أ ،ونیا في نطاق الإجراءات الجزائیةقان

  1قصد تحریكها للدعوى العمومیة. 

  ) سماع أقوال المشتبه فیه والشهود:ب

  سماع المشتبه فیه: *

ئیة بتلقیه وهي من إجراءات الإستدلال التي یقوم بها ضابط الشرطة القضا

  وفي حالة إمتناعه أو إلتزامه الصمت یشار لذلك في المحضر.تصریحات المشتبه فیه 

  : سماع الشهود*

الشرطة القضائیة في سبیل جمع الإستدلالات والتحریات سماع الشهود  لضباط

إثبات متى فادتهم سواءا كانوا شهود نفي أو ویتم أخذ إ وتدوین إفادتهم دون حلف الیمین،

  و سمعوا عنها.كانوا متواجدین بمسرح الجریمة أ

  )المعاینة وإستیقاف الأشخاص:ج

ئیة إلى مكان وقوع الجریمة إذا تطلب :وهي إنتقال ضابط الشرطة القضاالمعاینة*

الأمر ذلك لإثبات حالة الأماكن أو معاینة مخلفات الجریمة وضبط الأشیاء التي نفذت 

  في حالة تلبس. ق.إ.ج) 42بها نص(م
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: هو التعرض المادي العابر للشخص بهدف التحقیق من هویته أو الإستیقاف*

ضا أو توقیفا بل فیه،فهو لا یعتبر قبإستیضاح موقف الریبة والشك الذي وضع نفسه 

  .1ي یجوز لضباط الشرطة القضائیة القیام بهمجرد إجراء تحفظ

  /إجراءات الإستدلال في الظروف الإستثنائیة:02

هذه الظروف تخول للضبطیة القضائیة إجراءات إستثنائیة تفرضها حالة التلبس،وهو 

إرتكابها أو  إما بمشاهدة الفاعل إثر عبارة عن تقارب زمني بین وقوع الجریمة وإكتشافها،

  لها دالة علیها ببرهة یسیرة. ةثبتمو بعد إرتكابها ولازالت الأثار العند إنتهائه منها، أ

  ق.إ.ج)  41الات التلبس في (موقد حدد المشرع الجزائري ح

وتتمثل إختصاصات الضبطیة القضائیة في حالة التلبس إضافة للإختصاصات في الحالة 

  فیما یلي: العادیة

  ضرورة إخطار وكیل الجمهوریة:  ) أ

ر بق.إ.ج) إذا بلغ ضابط الشرطة القضائیة بجنایة في حالة تلبس یخ 42نص (م

  مهوریة قبل تنقله لمكان الجریمة.فورا وكیل الج

  منع المشتبه فیه من مغادرة التراب الوطني: )ب

الإجراءات والمتم لقانون المعدل  02- 15مررقم:بالأ )ق.إ.ج1مكرر36أجازت(م

الجزائیة لوكیل الجمهویة بناءا على تقریر مسبب من ضابط الشرطة القضائیة لضرورة 

التحریات أن یأمر بمنع كل شخص توجد ضده أدلة ترجح ضلوعه في جنایة أو جنحة 

من مغادرة التراب الوطني،ویسري أمر المنع لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة،و 

  والفساد یمكن تمدید المنع حتى نهایة التحریات.في جرائم الإرهاب 
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  )الإستعانة بالخبراء:ج

ق.إ.ج) یمكن لضابط الشرطة القضائیة عند إنتقاله لمسرح  49طبقا لنص (م

لاء الأشخاص أداء الیمین قبل إبداء رأیهم وعلى هؤ الجریمة الإستعانة بأشخاص مؤهلین،

  في كل مسألة أوحالة لها علاقة بالجریمة.

  ع المشتبه فیه تحت النظر:وض )د

إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لضرورة التحریات وطبیعة الجرم المرتكب وضع 

شخص تحت النظر،وجب علیه إخطار وكیل الجمهوریة ویقدم له تقریرا بدواعي التوقیف 

سنتطرق له في الفرع الثاني بأكثر  ق.إ.ج)، 51للنظر،ویبلغ المعني بالأمر طبقا لنص(م

  تفصیل.

  )التفتیش:ه

وهو الإنتقال للمسكن المراد تفتیشه بهدف البحث عن أشیاء تتعلق بالجریمة تفید في 

 83إلى 81والمواد 47إلى44وقد نظم المشرع أحكامه وشروطه في(م كشف الحقیقة،

شخاص أو الفنادق والأماكن المفروشة وینصب التفتیش على المساكن أو الأ ق.إ.ج)،

  1.والمحلات المفتوحة للعامة

  حجز الأشیاء وضبطها : )و

المشرع لضباط الشرطة القضائیة ضبط كل الأشیاء المادیة التي تفید التحقیق  أجاز

  2حتى یمكن الإستعانة بها أمام جهات التحقیق والحكم.

  

  

                                                             

.40، صد،علي شملال، المرجع السابق
1
 

  54-40د،علي شملال،المرجع السابق،ص -2



 الفصل الثاني دور النیابة العامة في الدعوى العمومیة

 35        

  العامة في مراقبة التوقیف للنظر الفرع الثاني:دور النیابة

حقوق الأفراد وعدم المساس عمل المشرع الجزائري من خلال الدستور على صیانة 

بها وتجلى ذلك من خلال ما جاء به قانون الإجراءات الجزائیة والذي تضمن العدید من 

  فراد والتي یعد أخطرها التوقیف للنظر.ظمة لإجراءات كثیرة تمس بحریة الأالنصوص المن

  أولا:تعریف التوقیف للنظر

رة التحریات الأولیة بموجبه طة القضائیة لضرو إجراء بولیسي یأمربه ضابط الشر هو 

یوضع المشتبه فیه تحت تصرف مصالح الأمن(درك،شرطة)في مكان معین وطبقا 

  1لشكلیات ولمدة زمنیة یحددها القانون حسب الحالات.

  في الجنایات والجنح المتلبس بها ثانیا:التوقیف للنظر

قد یمنعه هذا  كمافیه من الهروب أو إتلاف الأدلة  یهدف هذا الإجراء لمنع المشتبه

لذا لا یجوز اللجوء له إلا بمناسبة جرائم  الإجراء من الإتصال بالشهود والـتأثیر علیهم،

وكأصل  أو عند وجود قرائن تعزز قیام الإشتباه لدى الشخص محل الإحتجاز، التلبس،

  عام عدم جواز تمدید التوقیف للنظر.

  بإستثناء الجرائم المذكورة على سبیل الحصر:

 48التمیدد مرة واحدة لمدة(تداء على أنظمة المعالجة الألیة للمعطیات:الإع/01

  أیام). 04ساعة) لمدة أقصاها(

 06ساعة) لمدة أقصاها( 48التمدید لمدة( جرائم الإعتداء على امن الدولة:/02

    أیام).
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/جرائم المتاجرة بالمخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة وجرائم 03

 48التمدید ثلاثة مرات لمدة(والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف: تبیض الأموال

  یوما).  12ساعة) في كل مرة لمدة أقصاها(

  ثالثا:التوقیف تحت النظر في التحقیق الإبتدائي

ق.إ.ج) المعدل والمتمم وتتمثل شروطه في إطار التحقیق الإبتدائي فیما  65نص(م

  یلي:

  القضائیة بصدد التحقیق في جریمة متلبس بها. / أن لا یكون ضابط الشرطة01

/ وجود دلائل توحي بإشتباه إرتكابه الجنحة أو الجنایة المفتوح فیها التحقیق 02

  الإبتدائي.

  / أن تكون الجریمة جنایة أو جنحة قرر لها القانون عقوبة سالبة للحریة.03

النظر للموقوف / ضرورة إبلاغ ضابط الشرطة القضائیة قررا التوقیف تحت 04

  ق.إ.ج). 51تحت النظر(م

ضرورة إطلاع وكیل الجمهوریة فورالتوقیف تحت النظر وتقدیم تقریرعن دواعي / 05

  ق.إ.ج)   51التوقیف(م

 48وكیل الجمهوریة دون حجزه لأكثر من (إقتیاد الموقوف  تحت النظر إلى إل/ 06

  1ساعة).

له بعد فحص ملف  یقوم وكیل الجمهوریة بإستجواب الشخص المقدم/ 07

بإحالته للمحاكمة وفق أجراءت المثول سواءا الإجراءات والتصرف فیه بإحدى الطرق:

إذا تبین لوكیل الجمهوریة أن الجریمة تعد جنایة  ، أو الإحالة على قاضي التحقیقالفوري
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أو قاضي تحقیق الأحداث إذا كان المشتبه في طفلا في حالة جنیة مرتكبة من قبل هذا 

  في حالة تلبس. الأخیر

  هاء الدعوى العمومیة دون محاكمةالمطلب الثاني:سلطة النیابة العامة في إن

العمومیة دون  ىبة العامة سلطة إنهاء بعض الدعاو خولت بعض التشریعات للنیا

وتتصرف النیابة العامة بنتائج  ع الجزائري،یشر من بین هذه التشریعات الت محاكمة،

الإستدلال إما بحفظ ملف الدعوى أو بإجراء الوساطة حیث إستحدثها المشرع الجزائري 

  كبدیل عن الدعوى العمومیة .  02-15بموجب الأمر رقم:

  اف على إجراءات الوساطة الجزائیةالفرع الأول: الإشر 

بها الضبطیة  تقام بعد الإنتهاء من مرحلة التحدي وجمع الإستدلالات التي

القضائیة یعود حسم أمر تحریك الدعوى العمومیة للنیابة العامة إما بمباشرتها أو عدم 

  مباشرتها.

  ذهایأولا: عرض الوساطة وتنف

الدعوى العمومیة  وهذا  تنفیذها تنقضي ، بموجبإستحدث المشرع الجزائري الوساطة

ة قبل أي متابعة یلوكیل الجمهور مكرر ق.إ.ج) بأنه :" یجوز  37(ما جاء في المادة

جزائیة، أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكى منه إجراء وساطة 

عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب 

  1عنها".

إلیها  لذلك تعتبر الوساطة إجراء من إجراءات التصرف في نتائج الإستدلال یلجأ

وكیل الجمهوریة كبدیل عن الدعوى العمومیة، في حالة حصول تسویة بین الجاني 
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الضرر  الناتج عن  جبر بهدفوالمجني علیه من جهة  والنیابة العامة من جهة أخرى، 

  دون الحاجة للجوء للقضاء . الجریمة

  ثانیا: شروط الوساطة

جوازیة متوقفة على ج) جعلت الوساطة مسألة مكرر ق.إ. 37حسب نص المادة(

ه أو بناءا على طلب ، حیث یبادر من تلقاء نفسعةموافقة وكیل الجمهوریة قبل المتاب

الضحیة أو المشتكى منه اللجوء إلى الوساطة إذا كان من شأنها جبر الضرر الناتج عن 

  الجریمة.

وحسب الفقرة الثانیة من نفس المادة یجب أن یصب إتفاق الوساطة في محضر 

الإستعانة بمحامي لكل منهما و تضمن رضى وموافقة مرتكب الجریمة والضحیة ، مكتوب ی

  ج)..إ.ق 01مكرر 37(نص م

كما یشترط أن یدون محضر الوساطة من كاتب النیابة ویحتوي على هویة الأطراف 

وعناوینهم وعرض وجیز للأفعال المجرمة وتاریخ ومكان وقوعها والأجال المحددة لتنفیذها  

 طراف وتسلم نسخة لكل طرفوكیل الجمهوریة وأمین الضبط والأ ر بتوقیعویختم المحض

  1ج)..إق. 03مكرر 37(م نص 

  إضافة إلى هذه الشروط یجب أن یتضمن إتفاق الوساطة على مایلي:

إعادة الحال إلى ما كان علیه، أي قیام الجاني مثلا في جریمة عدم تسلیم طفل /01

أو قیام الجاني بتسدید مبلغ الشیك للمجني علیه بتسلیمه إلى صاحب الحق بالحضانة، 

  في جنحة شیك بدون رصید.
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تعویض مالي أو عیني أي تخییر الجاني إما بالتعویض العیني بإصلاح / 02

الأضرار التي سببها لممتلكات الضحیة أو أن یدفع له مبلغ مالي مقابل ما خربه هذا 

 في جنحة التخریب العمدي لملك الغیر. الفعل مثلا

كل إتفاق غیر مخالف للقانون بمبادرة من النیابة  لإنهاء النزاع إذا لم یتمكن / 03

 1الطرفان من الوصول لحل یرضیهما معا.

حسب نص كرها المشرع على سبیل الحصر وهي تكون الوساطة جائزة في جرائم ذو 

مخالفة كما أجاز المشرع الوساطة في كل الجرائم التي تشكل ، .ج)إ.ق 02مكرر 37(م

تتم الوساطة ،كما تجدر الإشارة أن الوساطة إذا كلن المشتبه فیه طفلا 2.دون تحدید

 11/02بإقتراح من وكیل الجمهوریة أو بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه (م

) على خلاف الوساطة في حالة المشتبه فیه البالغ، تتم بإقتراح من كل 15/12ق

 37ي یقتصر دوره في مساعدة الضحیة أو المشتبه فیه (مالأطراف دون المحامي والذ

 2ق.إ.ج). 01مكرر

  ــا: الأثار المترتبة عن الوساطةرابـعـ

یترتب عن الوساطة كبدیل عن الدعوى العمومیة مجموعة من الأثار القانونیة یمكن 

  حصرها في مایلي:

ق إ  06مكرر 37تنفیذیا حسب نص (م ایعتبر محضر إتفاق الوساطة سند/ 01

  ق.إ. م.إ). 600ج) شأنه شأن السندات التنفیذیة المنصوص علیها في (م 
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لا یجوز الطعن في محضر إتفاق الوساطة بأي طریقة من طرق الطعن / 02

عند تصرفها في ابة العامة كجهة إداریة بإعتباره عملا إداریا ولیس قضائیا، تتخذه النی

  .ج)ق.إ. 05مكرر 37(م كبدیل عن تحریك الدعوى العمومیة نتائج الإستدلال

یؤدي محضر إتفاق الوساطة لوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة، وهذا خلال / 03

  ج)..إق. 07مكرر 37( م الأجال المحددة لتنفیذ إتفاق الوساطة

یجوز لوكیل الجمهوریة إتخاذ أي إجراء یراه ضروریا بشأن إجراءات المتابعة / 04

 08مكرر 37د الشخص الممتنع عن تنفیذ إتفاق الوساطة في الأجال المحددة (مض

  .ج).إ.ق

الأجل المحدد  الشخص الذي یمتنع عن تنفیذ إتفاق الوساطة عند إنقضاء/ 05

 ع.ق. 147لعقوبات المنصوص في المادة ج) یتعرض لق.إ. 09مكرر 37للتنفیذ( م

یتضح أن المشتكى وص القانونیة المتعلقة بالوساطة تنا لمختلف النصمن خلال قراء

نع عن تنفیذ إتفاق الوساطة في الأجال المحددة یتعرض لنوعین من المتابعة متمنه الذي ی

 08مكرر 37نص (م الجزائیة، متابعة حول الجنحة موضوع إتفاق الوساطة طبقا ل

 37( ا لنص المادةطبقلجمهوریة متابعته، ومتابعة أخرى ج) التي تجیز لوكیل اق.إ.

 1ع.ق. 147ات المنصوص علیها في المادةج) تقضي بتعریضه للعقوبق.إ. 09مكرر

  الحفظ بناءا على نتائج الإستدلالالفرع الثاني: سلطة النیابة العامة في 

إن قرار الحفظ الذي تصدره النیابة العامة رغم بساطة الأحكام القانونیة المنظمة له، 

ویكفي أن هذا القرار سوف یحجب  ،ینطوي على قدر كبیر من الخطورةر إلا أن هذا القرا

الدعوى العمومیة عن قضاء الحكم، لذا فإن التسرع في إصداره قد یهضم حقوق المجني 

علیه أو المضرور من الجریمة، كما أن عدم إصداره قد یؤدي إلى الإجحاف في حقوق 
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مرحلة ما تملكه النیابة العامة خلال المشتبه فیه، ومن هنا یعتبر قرار الحفظ من أخطر 

  جمع الإستدلالات.

كما أن التشریعات المقارنة لم مانع لقرار الحفظ، لم یتفق الفقه على تعریف جامع 

ج) أو ق.أ. 05الفقرة 36( م رف قرار الحفظ بل إكتفت بالنص علیه بصورة صریحةتع

  بصورة ضمنیة .

ائیة للإعتبارات قرار بعدم المتابعة الجننسي قرار الحفظ أنه :"وقد عرف الفقة الفر 

طة إداریة وهو لا یكسب حقا ولا یحوز ابة العامة، یصدر منها بصفتها سلالتي تقدرها النی

دره، أو بناءا على أوامر صعنه من ذات وكیل الجمهوریة الذي أه، ویجوز العدول حجی

  1."الرؤساء

قرار إداري تصدره النیابة رى أن قرار الحفظ هو:" ی ومن جانب د.علي شملال،

العامة بإعتبارها سلطة إداریة تعلن من خلاله إنتهاء مرحلة الإستدلالات، وهو لایحوز 

إلإجرامیة المثبتة  ةجوز العدول عنه قبل تقادم الواقععلى قوة الشيء المقضي فیه، وی

  2."بمحضر الإستدلال

  لقرار الحفظأولا: الأسباب القانونیة 

 مومیة تستطیع النیابة العامة تخطیها وتحول دون تحریك الدعوى العوهي عقبات لا 

مما یضطرها إلى إصدار قرار بحفظ نتائج البحث والتحري أو الإستدلال ومن هذه 

  الأسباب مایلي:

  

  

                                                             
  64-62، صالسابقد. علي شملال. المرجع   -1
  64د. علي شملال. المرجع  نفسه، ص -2



 الفصل الثاني دور النیابة العامة في الدعوى العمومیة

 42        

  إنعدام الصفة الإجرامیة عن الفعل: /01

العقوبات أو جریمة یعاقب علیها قانون ابة العامة أن الواقعة لا تمثل إذا تبین للنی

  أحد القوانین المكملة فإنها تصدر قرار بحفظها.

  توافر سبب من أسباب الإباحة : /02

أو تعلق الأمر بالشروع في  ،ق.ع) 02الفقرة 39الشرعي المادة( فاعمثال ذلك الد

  جنحة لم ینص القانون صراحة على العقاب علیها في صورة الشروع.

رار الحفظ وتفضل إحالة المتهم أمام دار قالنیابة العامة تمتنع عن إصإلا أن  

القضاء خاصة جهات التحقیق لإثبات مدى توافر سبب الإباحة الذي یصعب إثباته من 

  خلال الإستدلال.

  وجود مانع من موانع العقاب: /03

إذا توافرت جمیع أركان الجریمة، غیر أنه إذا توفر مانع من موانع العقاب تضطر /أ

قات التي تقع بین الأصول إضرارا بالفروع حفظها مثال ذلك: السر النیابة العامة إلى 

 15/19رقم: .ع)المعدل بالقانونق 368والفروع إضرارا بالأصول طبقا لنص المادة(

  1.المعدل والمتمم لقانون العقوبات) 10/12/2015المؤرخ في 

إذا كان الأصل هو حریة النیابة  وجود قید یمنع تحریك الدعوى العمومیة :/ ب

العامة في تحریك الدعوى العمومیة عن كل جریمة یصل إلى علمها نبأ وقوعها، فقد تكون 

أحیانا مقیدة متى كانت الجریمة من جرائم التي یشترط فیها تقدیم الشكوى أو طلب أو 

 الحصول على إذن.
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ضاء الدعوى العمومیة إن إنق توافر سبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة:/ ج

یشكل مانع دائما من المتابعة الجزائیة، ویترتب على ذلك أن تقوم النیابة العامة بالحفظ 

  1لإنقضاء هذه الدعوى أیا كان سبب الإنقضاء.

  الأسباب الموضوعیة لقرار الحفظ :ثانیا:

  هي أسباب غیر قانونیة لقرار الحفظ ومن هذه الأسباب:

  المبلغ عنها:عدم صحة الواقعة / 01

وهي من الأسباب الموضوعیة التي یستند إلیها قرار الحفظ الصادر من النیابة 

العامة وعلیه فبعد تأكد النیابة العامة من أن الواقعة المبلغ عنها في محضر الإستدلال لم 

 بحفظ الملف لعدم صحة التهمة. اترتكب أصلا(مایعرف بالبلاغ الكاذب) فإنها تصدر قرار 

  عدم كفایة الأدلة:إنعدام أو /02

ج) فإن النیابة العامة تتصرف في نتائج الإستدلال وفقا ق.إ. 36/05( مطبقا لنص

غیر كافیة لتوجیه الإتهام فإنها تصدر قرار ، ومتى ثبت لها أن الأدلة التقدیریة لسلطتها

 بحفظ الملف لعدم كفایة الأدلة أو لإنعدامها.

  الفاعل:عدم التوصل إلى معرفة /03

إن عدم معرفة الفاعل هو سبب موضوعي للحفظ یتعلق بثبوت الواقعة المدعى بها والتي  

تشكل جریمة من قبل شخص غیر معروف، وعدم تحدید هذا الشخص یترتب علیه 

 الحفظ.
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  عدم ملائمة المتابعة:/04

یعتبر هذا النوع من الحفظ هو الصورة المباشرة لنظام الملائمة، حیث أن النیابة 

لتي قد ضرار االأضرار المترتبة عن الجریمة والإالعامة لظروف واقعیة قد توازن بین 

  .تترتب على حالة المتابعة

عدم أهمیة الجرم قد تقرر النیابة العامة الحفظ لعدم أهمیة الجرم المرتكب رغم /05

ساسها الحفظ لعدم یها، ولا توجد معاییر یتحدد على أحصول الجریمة ونسبتها إلى مرتكب

 1الأهمیة، إذ أن الأمر متروك لتقدیر النیابة كل حالة على حدى.

  : الطبیعة القانونیة لقرار الحفظثالثــــا

تعتبر النیابة العامة هي السلطة الإداریة التي تهیمن على العملیات والإجراءات 

السابقة على تحریك الدعوى العمومیة، وهي عند إصدارها لقرار الحفظ فهي من خلاله 

تعلن نهایة مرحلة الإستدلال، ویكون قرار الحفظ خاتمة لكل ما تم جمعه خلال هذه 

  المرحلة.

فقرار الحفظ بهذا المعنى هو إجراء إداري ولیس قضائي، یعبر عن إرادة النیابة 

تحریك الدعوى العمومیة وإیصالها للقضاء، والدلیل على ذلك أن قرار العامة بأنها لا تنوي 

  ها أي إجراء من إجراءات تحریكها.الحفظ یتخذ قبل أن تكون الدعوى العمومیة أتخذ فی

وتظهر الطبیعة الإداریة لقرار الحفظ في التشریع الجزائري من خلال نص 

.... ویخطر الجهات .والتي تقضي:" 15/02المستحدثة بالأمرق.إ.ج) 36/05(م

القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها ویأمر( أي وكیل الجمهوریة) 

  .  بمقرر یكون قابلا دائما للمراجعة"بحفظها 
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بهذا النص قد حدد المشرع الجزائري بشكل صریح الطبیعة القانونیة لقرار الحفظ 

ا للمراجعة)، ولیس قابلا للإستئناف عندما جاءت عبارة النص (........ بمقرر قابل دائم

  أو الطعن مما لا یدع مجالا للشك أنه قرار إداري .

  ثار المترتبة على قرار الحفظ: الآرابعـا

  تترتب عنه مجموعة من الأثار وتتمثل في:

  غیر ملزم للنیابة العامة:/01

مواجهتها، ولها أن لا تلتزم النیابة العامة بقرار الحفظ الذي أصدرته ولا یحتج به في 

بالتقادم ولها أن  لما أن الواقعة لم تنقضاتعدل عنه متى شاءت دون قید أو شرط ط

 تتراجع عن قرار الحفظ إذا ظهر دلیل جدید أو لم یظهر.

  لیس لقرار الحفظ حجیة:/02

خیر تحریك لأأي أنه لن یحول بین المضرور من الجریمة والإدعاء المدني ولهذا ا

ج)، أو عن ق.أ. 72المدني أمام قاضي التحقیق (مة عن طریق الإدعاء الدعوى العمومی

ج) رغم .أ.قمكرر  337(م مام المحكمةتكلیف المباشر بالحضور أالدعاء أو طریق الإ

صدور قرار الحفظ، ولا یمكن للمشتبه فیه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من طرف 

 1تلتزم المحكمة بالرد علیه.المحكمة، وإذا دفع بسبق صدور قرار الحفظ فلا 

  لایجوز الطعن فیه:/03

، إداریا الا یمكن الطعن في قرار الحفظ بأي طریقة من طرق الطعن بإعتباره قرار 

ذلك أن الرجوع في قرار الحفظ جائز من قبل النیابة من طرف المجني علیه أو المضرور 
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الإدعاء المدني أمام العامة، كما یمكن للمضرور تحریك الدعوى العمومیة عن طریق 

  1قاضي التحقیق والتكلیف المباشر أمام المحكمة.

  المبحث الثاني:دور النیابة العامة في تحریك ومابشرة الدعوى العمومیة

وفقا لمبدأ الملائمة فإن من الأعمال القضائیة هي تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة 

احبة الإختصاص الأصیل في تحریك أمام القضاء أو إمتناعها، وتعتبر النیابة العامة ص

الدعوى العمومیة نیابة على المجتمع، لذا فقد خول لها المشرع سلطة تقدیر مدى ملاءمة 

تحریك الدعوى العمومیة وإیصالها إلى جهة القضاء، أما مباشرة الدعوى العمومیة فهي 

ات ورفعها ممارستها أمام جهات التحقیق والحكم عن طریق إبداء رأیها وتقدیمها للطلب

  للطعون.

  :لمطلب الأول:سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیةا

حیث  مة سلطة تحریك الدعوى العمومیة دون غیرها كقاعدة عامة،اتملك النیابة الع

أنها تمثل المجتمع وتنوب علیه في ملاحقة  الجناة والمطالبة بمعاقبتهم، وحسب ما جاء 

ق.إ.ج)، فبإعتبار النیابة العامة طرفا أصیلا في تشكیل الهیئات  36-29-01في المواد(

قیامها بتحریك الدعوى تهام وهذا بیه الإالقضائیة الجزائیة فإن وظیفتها الأساسیة توج

العمومیة ، إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة بل أن هناك إستثناءات وهو ما یعرف 

  2.بالقیود

وبصفة عامة فإن تحریك الدعوى العمومیة هو إیصالها إلى القضاء الجنائي للفصل 

فیها وتوقیع العقاب على مخالفة أحكام قانون العقوبات أو إحدى القوانین المكملة له،وهو 
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ام في المجتمع ومخالفة القوانین أول إجراء تقوم به النیابة العامة ضد الإخلال بالنظ

  الدعوى العمومیة حسب الطرق الأتیة: یتم تحریك، و العقابیة

  طریق إجراءات الإستدعاء المباشر :عنالفرع الأول

تبین لوكیل الجمهوریة بعد نهایة الإستدلال بأن الواقعة المعروضة علیه توصف إذا 

أي مانع إجرائي وثبوت نسبتها في غیر حالة التلبس ولا یشوبها  بأنها مخالفة أوجنحة

والمخالفات عن ألمرتكبها ولا توجد فائدة من التحقیق فیها یحیلها على محكمة الجنح 

یتم تسلیمه عن طریق حیث  ،باشر أوما یسمى بالتكلیف بالحضورطریق الإستدعاء الم

ق.إ.ج وما یلیها)،وبترتب عن إعلان ورقة التكلیف  439محضر قضائي طبقا للمواد (

  1لحضور تحریك الدعوى العمومیة ودخولها في حوزة المحكمة. با

  :الإخـطــار الفرع الثاني

قد تقوم النیابة العامة بالإخطار بدلا من التكلیف بالحضور، وتلجأ إلیه في بعض 

المخالفات والكثیر من الجنح والهدف منه إحاطة المتهم علما بتاریخ الجلسة التي سیحاكم 

ستتولى الفصل في التهمة المنسوبة إلیه، وقد أوجب المشرع في (م فیها والمحكمة التي 

، وما یمیز هذا ستدعاء على كل البیانات الجوهریةق.إ.ج وما یلیها) أن یحتوي الإ 334

الإجراء عن التكلیف بالحضور أن وكیل الجمهوریة هو الوحید الذي یمكنه القیام به دون 

  .الضحیة 

  إفتتاح التحقیق(إلى قاضي تحقیق البالغین): عن طریق طلب الفرع الثالث

إذا رأى وكیل الجمهویة أن الجریمة تشكل جنایة یجب علیه أن یطلب إجراء تحقیق 

بشأنها كونه وجوبي في المواد الجنائیة ولا یجوز رفع الدعوى العمومیة أمام محكمة 
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یات"، أما في ق.إ.ج):"التحقیق وجوبي في مواد الجنا 66/1الجنایات مباشرة طبقا لنص(م

الجنح فالتحقیق إختیاري ما لم یكن هناك نصوص خاصة تفرض القیام بتحقیق فیها ، 

)المتعلق بحمایة الطفل ، وفي بقیة 12-15من القانون رقم: 62كجنح الأحداث نص (م 

  الجنح فالتحقیق مسألة إختیاریة لوكیل الجمهوریة، ونادرا ما یحدث في المخالفات.

مكنه مباشرة التحقیق إلا بناءا على طلب وكیل الجمهوریة حتى وقاضي التحقیق لا ی

  1ق.إ.ج) 67لو كان بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها نص (م

  تتاحیة (إلى قاضي تحقیق الأحداث)ضة إفی:عن طریق عر الفرع الرابع

وكیل الجمهوریة لقاضي تحقیق الأحداث للتحقیق في الجرائم المرتكبة من یقدم 

هذا الأخیر ما یراه مناسبا من إجراءات خاصة بالأحداث الذین لم یبلغوا  الأحداث، لإتخاذ

  2.المتعلق بحمایة الطفل12-15:من القانون رقم )62سن الرشد الجنائي نص(م

  :المثول الفوريالفرع الخامس

لقد إستحدث المشرع إجراءات المثول الفوري كأحد طرق تحریك الدعوى العمومیة 

المعدل والمتم لقانون الإجراءات الجزائیة، ویلجأ إلیه وكیل  02-15بموجب الأمر رقم:

 339مكرر إلى 339الجمهوریة في حالة تلبس،وجاء إجراء المثول الفوري في المواد(

وكیل یتم تقدیم المشتبه فیه وفق إجراءات المثول الفوري امام حیثق.إ.ج). 07مكرر 

التقدیریة بإحالة المتهم على  السلطة، واهذا الأخیر ق.إ.ج) 01مكرر 339(م الجمهوریة

الإجراءات رغم  المحكمة عن طریق الإستدعاء المباشر إذا تبین أنه في ذلك حسن سیر

  أو إحالته على جهة التحقیق قیام حالة التلبس
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  :إجراء الأمر الجزائي الفرع السادس

ق.إ.ج)المعدل والمتمم 333بمقتصى نص (مإستحدث المشرع إجراء الأمر الجزائي 

ه وكیل الجمهوریة لإحالة الدعوى العمومیة مباشرة للمحكة طریق یسلك 02-15بالأمررقم:

  عند تصرفه في نتائج الإستدلال.

  شروط الأمر الجزائي:

والمتمثلة  02-15قم:مر ر بالأ المعدل والمتمممكررق.إ.ج) 380نص (م جاء في     

  في:

علیها بالغرامة أو الحبس لمدة تساوي أو أقل عن  أن تكون الجریمة جنحة معاقبأ/

  سنتین.

  أن تكون هویة مرتكب الجنحة معلومة (شهادة میلاده مرفقة بملف الإجراءات).ب/

أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم ثابتة على أساس معاینتها المادیة ولیس من ج/

  شأنها إثارة مناقشة وجاهیة.

تهم قلیلة الخطورة، ویرجح أن یتعرض صاحبها أن تكون الوقائع المنسوبة للمد/

  1لعقوبة الغرامة المالیة فقط.

  العامة في تحریك الدعوى العمومیةلقیود الواردة على النیابة ا:الثانيالمطلب 

تبین لها  متىإذا كان الأصل أن النیابة العامة تملك سلطة تحریك الدعوى العمومیة 

، بل لق ید النیابة العامة بصفة مطلقةأن المشرع لم یط ، إلارٍتكاب فعل یجرمه القانونإ

  وضع بعض القیود القانونیة المقیدة لسلطتها.
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  الفرع الأول:العلة في هذه القیود

، كونه ینظر مة حریة تحریك الدعوى العمومیةالعإن المشرع عندما خول للنیابة ا

ضاء لتوقیع المجرمین وتقدیمهم للقفي ملاحقة لمصلحته إلیها كنائبة عن المجتمع وحامیة 

لذا فقد  ،تتعارض مع مصلحة الأفراد أحیانا العقاب علیهم،غیر أن مصلحة المجتمع قد

قام المشرع بتقیید سلطة النیابة العامة عند تحریك الدعوى العمومیة في حالات كون 

من وراء المصلحة التي تترتب على عدم تحریك الدعوى العمومیة تفوق المصلحة المرجوة 

  تحریكها.

لذا فقد قید المشرع النیابة العامة في جرائم معینة في تحریك الدعوى العمومیة، إلا 

بعد تقدیم شكوى من المجني علیه أو طلب إحدى الجهات العامة أو الحصول على إذن 

  من سلطة ما.

ففي حالة الشكوى قدر المشرع أن الضرر الذي یعود على المجني علیه من وراء 

تحریكها كما هو  صلحة التي یجنیها المجتمع من وراءك الدعوى العمومیة یفوق المتحری

  صول والفروع.ل في جریمة الزنا والسرقة بین الأالحا

ثار إقتصادیة أو سیاسیة فقرر طلب قدر المشرع أن لبعض الجرائم آوفي حالة ال

ل جرائم الصرف مث التریث في تحریك الدعوى العمومیة حتى تطلب الجهة المعنیة ذلك،

، أما في حالات الإذن فیخشى المشرع أن یهدد تحریك الدعوى العمومیة والتهرب الضریبي

  إستقلال بعض السلطات كجرائم أعضاء السلطة التشریعیة وجرائم القضاة.

حریتها في تحریك وعلیه فإن هذه القیود تحد من السلطة التقدیریة للنیابة العامة و 

ذا لم تقدم وإ  جرائم معینة نص علیه المشرع على سبیل الحصر،، في الدعوى العمومیة

  1أو رفعها أمام القضاء.قى الجریمة كامنة ویمنع تحریكها الشكوى أو الطلب أوالإذن  تب
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  الفرع الثاني:الطبیعة القانونیة لهذه القیود

  تتمیز هذه القیود بما یلي:

  أولا: قیود إجرائیة

ولیست موضوعیة، وبالتالي لا یمكن القول بأنها هذه القیود ذات طبیعة إجرائیة 

أركان الجریمة، بل هي ضرورة إجرائیة لا بد من ط أو موانع عقاب أو أنها من قبل شرو 

  1تحققها للبدء في تحریك الدعوى العمومیة.

  ثانیا:قیود إستثنائیة

أي أنها واردة على سبیل الحصر بنصوص القانون، وبالتالي لا یجوز التوسع في 

سیرها ولا القیاس علیها،فلا یجوز القیاس على جریمة الزنا وإشتراط شكوى لتحریك تف

  الدعوى العمومیة على جریمة الدعارة.

  قیود عرضیةثالثا:

 قدیم الشكوى أوتأي أن تقیید تحریك الدعوى العمومیة أمر مؤقت، فإذا إرتفع القید ب

مة وسلطتها في تقدیر ملاءامة حریتها لعالطلب أو الحصول على إذن عادت للنیابة ا

  التصرف في الدعوى العمومیة.

  رابعا:قیود تتعلق بالنظام العام

ومعنى ذلك أن القید إذا لم یرفع بتقدیم الشكوى أو صدور طلب أو الحصول عل 

إذن، فلا یمكن للمتهم التنازل على القید ویقبل محاكمته وللمحكمة تقریر من تلقاء نفسها 

، وعلى النیابة العامة أن تدفع بذلك على ة حالة كانت علیهاوى في أیعدم قبول الدع

الرغم من أنها هي التي حركت الدعوى العمومیة، ویترتب على ذلك بطلان جمیع 
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إجراءات الدعوى التي تتخذ قبل رفع القید وتعد باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام ولا 

تب على ذلك أن یتضمن حكم ویتر لاحق یصححها تقدیم الشكوى أوالطلب أو الإذن ال

وإلا  ،الإدانة ما یشیر إلى إرتفاع القید الذي علق علیه القانون تحریك الدعوى العمومیة

  1كان حكم المحكمة قاصر التسبیب.

  العمومیة من قبل النیابة العامة قیود تحریك الدعوىأنواع الفرع الثالث:  

  الدعوى العمومیة في ما یلي: تتمثل القیود الواردة على النیابة العامة في تحریك

  أولا: الشـــكوى

عرفها الفقه الفرنسي بأنها:"إجراء یباشر من شخص معین هو المجني علیه أو 

المضرور في جرائم محددة یعبر فیها عن إرادته الصریحة في رفع القید من أمام النیابة 

من لمشتكى منه." على االعامة لتحریك الدعوى الجنائیة لإثبات المسؤولیة وتوقیع العقوبة 

یحد من سلطة التعریف یتضح أن المفهوم القانوني للشكوى یتمثل في أنها قید إجرائي، 

النیابة العامة وحریتها في تحریك الدعوى العمومیة حول كل جریمة یصل إلى علمها نبأ 

 ا أثر قانوني في نطاق الإجراءاتهفهي تعبر عن إرادة المجني علیه ویترتب عن ،وقوعها

سترد النیابة العامة حریة التصرف، فلها أن تحرك الدعوى ا تقدم الشكوى تمالجزائیة، وعند

سواءا كان  ،شأنها، ویزول المانع أمامها وهذا بتقدیم المجني علیه للشكوىالعمومیة ب

  المجني علیه شخصا طبیعیا أومعنویا حسب الحالات الأتیة:

  :بات/ الحالات المنصوص علیها في قانون العقو 01

  أ/ حالة جریمة الزنا:

ید المشرع تحریك الدعوى ق.ع)، إذ ق 339منصوص علیها في (موهي الجریمة ال

  العمومیة بشأنها ضرورة تقدیم شكوى من الزوج المتضرر الذي له صفة الزوج.
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  ب/ الســـرقة وخیانة الأمانة والنصب والإحتیال وإخفاء الأشیاء المسروقة:

الأمر بالسرقة بین الأقارب والحواشي والأصهار من ق.ع) ویتعلق  369نص (م

ق.ع) المتعلقة بجریمة النصب، وكذا خیانة الأمانة الواردة  373الدرجة الرابعة، نص(م

وهذه الجرائم تستوجب  ق.ع)، 389ق.ع)،وإخفاء أشیاء مسروقة الواردة في(م 377في (م

والتنازل یضع حدا  متضررتقیید شكوى لتحریك الدعوى العمومیة من قبل الشخص ال

  ، نظرا لوجود الحصانة العائلیة التي تعتبر من النظام العام.للمتابعة

  ج/ ترك الأسرة:

ق.ع) حیث یستوجب إتخاذ إجرءات المتابعة شكوى الزوج المتروك  330نص (م

  لعدم دفع النفقة المقررة لمدة تتجاوز الشهرین.

  د/خطف القاصرة وإبعادها:

 18زواج الخاطف من مخطوفته التي لم تبلغ سن ق.ع) في حالة  326نص (م

سنة، فإن النیابة العامة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناءا على شكوى ممن لهم الصفة 

  في إبطال الزواج ولا یجوز الحكم علیه إلا بعد القضاء بإبطال الزواج.

  و/عدم تسلیم محضون قضي في شأن حضانته بحكم قضائي:

بات و مكرر ق.ع) المستحدثة في قانون العق 329نص (مق.ع) أما  328نص (م

قید المشرع تحریك  20/12/2006المؤرخ في: 06/23على ضوء التعدیل بالقانون رقم:

  1ة بشأنها على تقدیم شكوى الضحیة.الدعوى العمومی
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  الحالات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة:/02

  الخارج:أ/ الجنح المرتكبة من الجزائري في 

یك الدعوى العمومیة إلا بموجب .ج) لا یجوز للنیابة العامة تحر ق.إ 583نص (م

شكوى من المتضرر بالجنحة أو البلاغ من سلطات البلد الذي وقعت فیه الجنحة التي 

  إرتكبها جزائریون في الخارج ضد الأفراد.

  ب/الجنح المرتكبة من مسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة:

الأمر المعدل بمكرر ق.إ.ج)  06مشرع الجزائري قیدا جدیدا حسب نص(مأدرج ال

لا یمكن تحریك الدعوى العمومیة الإقتصادیة إلا بناءا على شكوى  حیث 12-15رقم:

  مسبقة من الهیئات الإجتماعیة للمؤسسة.

  / الحالات المنصوص علیها في القوانین الخاصة:03

  أ/الدعوى الجنائیة:

ن قانون الضرائب الغیر ) م534الضرائب المباشرة و(م ) من قانون305نص (م

) من قانون التسجیل حیث یكون لإدارة الضرائب وحدها الحق في 119/2المادة(مباشرة، و 

تحریك الدعوى العمومیة، إذ تقید سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة بالنسبة 

رة الضرائب وإلا كانت إجراءات لجریمة الغش الضریبي على شرط تقدیم شكوى من إدا

  1بعة باطلة.االمت

 28/12/2011المؤرخ في: 11/16وإثر تعدیل هذه النصوص بموجب القانون:

تتم بناءا على  حدد إجراءات المتابعة على أن 2012المتضمن لقانون المالیة لسنة 
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ن الإجراءات الجبائیة ) من قانو 104شكوى مدیر الضرائب بالولایة حسب نص(م

  1یدة.الجد

  ثانــــیا: الطــلب

یعرف الطلب بأنه:"تعلیق تحریك الدعوى العمومیة على إرادة السلطة أو الجهة التي 

وقعت الجریمة إضرارا بمصالحها، والتي إعتبرها القانون معنیة أكثر من غیرها بوقوع هذه 

النیابة مة غل ید جرائم إعتبر المشرع من باب الملاءالجریمة"، ومعنى ذلك أن هناك 

العامة في تحریك الدعوى العمومیة فیها، إلى أن تطلب  الجهة التي أهدرت مصلحتها، 

  2ولا یجوز تحریك الدعوى العمومیة إذا سكتت.

  صاحب الحق في تقدیم الطلب:

یتم تقدیم الطب من السلطة أو الهیئة التي حددها القانون، وهي تختلف بإختلاف 

عادة النصوص القانونیة هي التي تحدد الجهة المختصة الجرائم المقیدة بالطلب، وفي ال

  بتقدیم الطلب في كل فئة معینة من الجرائم.

/ في جرائم متعهدي تموین الجیش الوطني الشعبي النصوص علیها في 01

  ق.ع) 164ق.ع) یقدم الطلب وزیر الدفاع طبقا لنص(م 163إلى  161المواد(

 09/07/1996المؤرخ في : 96/22رقم:/جرائم الصرف المبینة في القانون 02

) من هذا 09المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حیث جاء في(م

القانون أن الجهة المختصة بتقدیم الطلب في جرائم الصرف هو وزیر المالیة أو أحد 

  3ممثلیه المؤهلین.
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من أجل جرائم الصرف ولقد حدد وزیر المالیة قائمة ممثلیه المؤهلین لتقدیم الطلب 

والذي بموجبه أهل أعوان إدارة  08/04/2003في:المؤرخ  34وذلك بموجب المقرر رقم:

ا یخص إن إجراءات المتابعة الجزائیة فیموبالتالي ف الجمارك كممثلین لتقدیم الطلب بإسمه،

  1مخالفات الصرف التي تتم بناءا على طلب صادر من إدارة الجمارك تقع صحیحة.

  ثالـــثا: الإذن

هو حصول النیابة العامة على موافقة هیئة أو سلطة عامة في الدولة بإتخاذ 

  إجراءات المتابعة الجزائیة ضد عضو من أعضائها متهم بإرتكاب جریمة ما.

والإذن إجراء إستلزمه القانون لتحریك الدعوى العمومیة أو رفعها إلى قضاء الحكم 

  .مةلى سلطة عاضد شخص ینتسب إ

جانبا من الفقه بأنه:" تعبیر یصدر من سلطة عامة یتضمن عدم  وقد عرفه

إعتراضها أي موافقتها على ملاحقة أحد أعضائها، الذي تتجمع ضده أدلة مادیة ، یرجح 

  معها إرتكابه لجریمة ما أو المساهة في إرتكابها".

  / مجال إشتراط الإذن:01

الجزائري في  على إذن في التشریعتنحصر حالات تعلیق تحریك الدعوى العمومیة 

، أما بخصوص الجرائم المرتكبة من قبل أعضاء السلطة القضائیة الحصانة البرلمانیة

ق.إ.ج  573إكتفى المشرع بمنح مرتكبي هذه الجرائم ما یسمى بإمتیاز التقاضي نص(م

  وما یلیها).
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عضو النیابة  ترفا به لرا في جمیع التشریعات معتعتبر الحصانة البرلمانیة مبدأ عاما مقر و

بموجبها یمنع إتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقیق ضد النائب ما لم ترفع 

  عنه الحصانة عن طریق الهیئة المختصة دستوریا بإتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

على أن  2016من الدستور الجزائري الصادر في سنة  126ولقد نصت المادة 

البرلمانیة معترف بها لنواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة مدة الحصانة 

 2016من دستور سنة  117الجدید حسب المادة  إلا أن، ومهمتهم البرلمانیة نیابتهم

یمكن تجرید النائب من عهدته النیابیة بقوة القانون الذي الذي یغیر طوعا الإنتماء 

  السیاسي الذي أنتخب على أساسه.

د جاءت هذه النصوص لضمان حریة أعضاء البرلمان في ممارسة أعمالهم ولق

عنه من آراء خلال لهم والضغط علیهم بسبب ما یعبر النیابیة وعدم التأثیر على إستقلا

  ممارستهم مهامهم النیابیة، وهناك صورتان للحصانة البرلمانیة: 

  ة النائب:فحصانة موضوعیة لصیقة بص*

تقرر معظم دساتیر العالم للنواب الأعضاء في البرلمان حصانة تعفیهم من الخضوع 

، والحصانة الموضوعیة لا التي نطوي علیها أقوالهم وآرائهملقانون العقوبات عن الجرائم 

تجیز إجراءات المتابعة أو تحریك الدعوى العمومیة ضد النائب بصفة مطلقة، طالما 

  دیة مهامه والتعبیر عن آرائه بصفته نائب برلماني. وقعت الجریمة منه أثناء تأ

  *حصانة إجرائیة مرتبطة بشخص النائب:

التي  تتمیز بأنها حصانة مؤقتة لا تجیز تحریك الدعوى العمومیة عن الجرائم

إلا بعد الحصول على إذن من المجلس التشریعي ، داء مهامهیرتكبها النائب خارج نطاق أ

رتبه النائب من جرائم لا ذه الحصانة الإجرائیة تغطي كل ما یوه بعد رفع الحصانة عنه،

  1ا بالعمل النیابي.علاقة له
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  :/إجراءا رفع الحصانة على النائب أوعضو البرلمان02

ن الإجراءات المتخذة م الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ع) من النظا12نصت (م

راءات المتخذة ضد الإج) من النظام الداخلي لمجلس الأمة 94، ونص(مضد النائب

وسنكتفي بذكر إجراءات رفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي  عضو مجلس الأمة،

  الوطني:

  المطلب الثالث:سلطة النیابة العامة في مباشرة الدعوى العمومیة

مباشرة الدعوى العمومیة هو إتخاذ أول إجراء من إجراءاتها الذي ینقل الدعوى 

السكون الذي كانت علیها عند نشأتها إلى حالة الحركة، بأن یدخلها العمومیة في حالة 

في حوزة السلطات المختصة بإتخاذ إجراءاتها،والنیابة العامة هي التي تختص دون غیرها 

 29بمباشرة الدعوى الجزائیة وإستعمالها بعد تحریكها،وقد نص على ذلك  في المادة(

مة في تحریك الدعوى ءالتي لها سلطة الملاة العامة هي ق.إ.ج) التي أكدت أن النیاب

العمومیة لإقتضاء الحق العام وتوقیع العقاب على مرتكبي الجرائم بإعتبارها ممثلة عن 

المجتمع، و لها إبداء الطلبات وتنفیذ القرارات والأحكام الصادرة في الدعوى العمومیة 

  والطعن فیها.

  القضائيول:المشاركة في أعمال التحقیق الفرع الأ 

إذا رأت النیابة العامة أو اقتنعت أن القضیة تستدعي إجراء التحقیق فهي تطلبه من 

قاضي التحقیق البدأ فیه، ولایجوز لها أن تقوم هي بالتحقیق بنفسها وهذا وفقا لمبدأ 

والعلاقة الموجودة بین النیابة العامة وقضاة التحقیق 1،لفصل بین سلطتي الإتهام والتحقیقا
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في كون النیابة العامة تقوم بتحریك الدعوى العمومیة وتعهد إلى قاضي التحقیق تكمن 1

  2لیتولى البحث عن ادلتها.

ویقصد بالتحقیق ذلك النشاط الإجرائي الذي تمارسه وتباشره سلطة قضائیة 

  3مختصة،وذلك للتحقیق في مدى صحة الواقعة المعروضة علیها.

یابة العامة في إجراءات التحقیق القضائي ومن بین الأعمال التي تبرز مشاركة الن

منها الطلبات الإفتتاحیة  ،ق.إ.ج)  38/03نص المادة(إصدار الطلبات لقاضي التحقیق

  4.ق.إ.ج) 170وهذا ما أكدته (مذا الطعن في أوامر قاضي التحقیقوالإضافیة وك

وكیل منح القانون لأطراف الدعوى العمومیة إستئناف أوامر التحقیق وبما أن وقد 

الجمهوریة طرف فیها خوله المشرع إستئناف كافة الأوامر الصادرة عن جهة التحقیق أمام 

  . 5غرفة الاتهام

ویتم إستئناف أوامر قاضي التحقیق بتصریح شفوى أمام كاتب التحقیق ثم بعد وكیل 

الجمهوریة تقریر مكتوب یضمنه أسباب الإستئناف والمبررات التي یدعم طلباتته ویرفقه 

  6لف التحقیق الذي تنظر فیه غرفة الإتهام بم

  الفرع الثاني:صلاحیات النیابة العامة أثناء سیر التحقیق الإبتدائي

للنیابة العامة عدة صلاحیات أقرها القانون إستثناءا لها لأن الأصل فیها تكون من 

  صلاحیات قاضي التحقیق من ذلك نذكر ما یلي:

                                                             
1

  
اشرف رمضان عبد الحمید،النیابة العامة ودورها في المرحلة السابقة عن المحاكمة،دار النهضة  -2

  179،ص  2004العربیة،مصر،
  308،ص2004الجزائیة الجزائر،یدار هومة الجزائر،د،عبد االله اوهیبة،،شرح قانون الإجراءات  -3
  122اسحاق ابراهیم المنصور،المرجع السابق،ص -4
  52،ص2000معراج جدیدي ،الوجیز في الاجراءات الجزائیة،دار هومة،الجزائر، -5
  35،ص2009محمد حزیط ،مذكرات في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري الطبعة الرابعة دار هومة،الجزائر، -6
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ق.إ.ج) وهذا في  110و 58المواد(/إصدار الأمر بالإحضار طبقا لنص 01

الجنایات والجنح المتلبس بها المعاقب علیها بالحبس إذا لم یكن قاضي التحقیق قد أبلغ 

  بها.

یجوز لوكیل الجمهوریة الإنتقال لمكان الحادث وله الحق /الإنتقال لمكان الحادث:02

 64/بإصطحاب الأشخاص المؤهلین وله الحق في نددب ضایط شرطة قضائیة نص (

  ق.إ.ج)

  /إبداء الرأي في مسائل معینة:03

یقوم قاضي التحقیق بأخذ رأي وكیل الجمهوریة قبل إصدار الأمر بالقبض على 

الهارب من العدالة ویقوم بإستطلاع رأیه في تمدید الحبس المؤقت وهذا ما تنص 

  1ق.إ.ج). 125علیه(م

  الفرع الثالث :دور النیابة العامة اثناء المحاكمة

مرحلة التحقیق تأتي مرحلة المحاكمة، والتي تعتبر من أهم المراحل التي تمر بعد 

بها الدعوى الجنائیة، والتي بموجبها یتحدد مصیر المتهم سواءا ببرائته أو إدانته بعقوبة 

  نافذة أو موقوفة النفاذ ویتمثل دور النیابة العامة في هذه المرحلة في :

  أولا:تقدیم الطلبات

یابة العامة حضور كل الجلسات من خلالها تقوم بالادعاء، وإبداء یتوجب على الن

طلباتها ویجب أن یتضمن الحكم الصادر الإشارة إلى حضور النیابة العامة وإبداء طلباتها 

  1ویترتب عن مخالفة ذلك البطلان

                                                             
دار همومة،الجزائر،  ،2د.علي شملال،السلطات التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة دراسة مقارنة،ط -1
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ق.إ.ج) أن للنیابة العامة صلاحیة توجیه الأسئلة للمتهمین  288/03ونصت (م

إستشارات حول القضیة مباشرة بهدف الوصول إلى الحقیقة، إضافة الى والشهود وطرح 

ق.إ .ج) حق النیابة العامة في تقدیم ما تراه مناسبا من طلبات بإسم المجتمع  289نص(م

حیث یركز ممثل النیابة على الأدلة المثبة بالإدانة كشهادة الشهود أو الأدلة الموجودة 

اضر جمع الاستدلالات التي قامت بها الضبطیة بملف التحقیق،كما له أن یستعمل مح

القضائیة،وبعد ذلك یقوم ممثل النیابة بالمطالبة بتوقیع العقوبة وهذا حسب ماهو مقرر 

  2قانونا.

  ثانیا:تنفیذ القرارات والاحكام الجزائیة والطعن فیها

،هذا إذا فهي طرف لیست كباقي الأطراف بإعتبار أن النیابة العامة تمثل المجتمع

،فهي تستطیع تنفیذ جمیع ر من بقیة أطراف الدعوى العمومیةالوضع منح لها حقوقا أكث

القرارات والأحكام الصادرة عن جهات الحكم،كما لها حق الإطلاع على الملفات في كل 

  لحظة وإستئناف لكل القرارات القضائیة والطعن فیها .

  /تنفیذ القرارات والاحكام الجزائیة:01

ق.إ.ج) تختص النیابة العامة بتنفیذ الأحكام والقرارات  36/06حسب نص (م

وهو ما  3الصادرة عن جهات الحكم القضائیة ولها الإستعانة بالقوة العمومیة لتنفیذها جبرا.

كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء ولها في  --- ق.إ.ج) :" 29جاءت به (م

ن بضباط وأعوان الشرطة ا تستعیسبیل مباشرة وظیفتها أن تلجأ للقوة العمومیة ،كم

                                                                                                                                                                                         
عبد المنعم سلیمان،اصول الاجراءات القضائیة ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  -1

  199،ص1997والتوزیع،لبنان،
  139یة بین النظري والعملي،دار هومة،الجزائر،دون سنة،صالعیش فضیل،شرح قانون الاجراءات الجزائ -2
  139العیش فضیل،شرح قانون الاجراءات الجزائیة بین النظري والعملي،دار هومة،الجزائر،دون سنة،ص -3



 الفصل الثاني دور النیابة العامة في الدعوى العمومیة

 62        

، وتنفیذ الأحكام لا یكون إلا في الأحكام النهائیة التي اكتسبت قوة الشيء القضائیة"

 المقضي فیه. 

وللنیابة العامة حضور الحكم الصادر عن الجهات الحكم إضافة إلى الإشراف على 

ف على السجون ،وقد منح لها المشرع سلطة الإشراتحصیل الغرامات والرسوم القضائیة

  1وأماكن تنفیذ الأحكام وزیادتها للتأكد من عدم وجود محبوسین غیر قانونیین.

  / الطعن في القرارات والأحكام الجزائیة:02

أجاز المشرع الجزائري للنیابة العامة الطعن في الأحكام والقرارت الصادرة عن 

العام، ولم تشرع  جهات الحكم، وطرق الطعن تعد في المسائل الجزائیة من النظام 

لمصلحة الخصوم فقط بل تتعدى ذلك الى المصلحة العامة التي تتمثل في حسن سیرة 

  العدالة الجزائیة بهدف الوصول إلى حكم جزائي عادل.

ویقصد به تصحیح كافة الأخطاء التي تنال من الحكم في القانون أو  :الاستئناف أ/

لأحكام الصادرة من طرف قضاة الدرجة الواقع، وعلیه یتم إعادة النظر من جدید في ا

  الأولى أمام محكمة الإستئناف.

) أیام 10ق.إ.ج ) یستأنف وكیل الجمهوریة الحكم خلال أجل ( 18وحسب (نص م 

ق.إ.ج ) یستأنف النائب العام في مهلة شهرین  19من تاریخ النطق بالحكم ،وحسب (م 

  من تاریخ النطق بالحكم.

ل الطعون الغیر عادیة، ویعتبر طریقة لمراجعة هو من قبی ب/الطعن بالنقض:

ن في الجانب الإجرائي و سلامة الحكم الصادر في الدعوى من خلال تطبیق القانو 

،دون التعرض للدعوى أو إعادة عرض وقائعها، وللنیابة العامة والأطراف الموضوعي

لقرار ) أیام للطعن بالنقض تسري غبتداءا من تاریخ النطق بالحكم أو صدور ا08(
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بالنسبة لمن حضر جلسة الحكم، أما الأحكام والقرارات التي تصدر غیابیا فإن القاعدة 

  ) أیام.10العامة أنه لا تسوى المدة إلا بعد إنقضاء المیعاد المحدد للمعارضة وهو (

یجوز للنائب العام أن یقدم طلبا للمحكمة لنقض الحكم، ج/ الطعن لصالح للقانون:

یابة العامة دون غیرها بأن تطعن بالنقض لصالح القانون العام وهذا فقد فسح المشرع للن

ق.إ.ج) إذا وصل إلى علم النائب العام لدى  530لازالة الأثار المخالفة للقانون نص(م 

المحكمة العلیا صدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي وكان هذا الحكم مخالف 

ومع ذلك لم یطعن فیه أحد من الخصوم بالنقض للقانون،أو القواعد والإجراءات الجوهریة 

  1في المعاد المقرر فله أن یعرض الأمر بعریضة على المحكمة العلیا. 

                                                             
جراءات الجزائیة، مذكرة كاكوش سلیمة وخنوش لطیفة،اختصاصات النیابة العامة في ظل تعدیل قانون الا -1

  30،ص 2015/2016ماستر،كلیة الحقوق،جامعة بجایة ،
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  :الخاتمة

التي تعمل على الدفاع على المصلحة العامة والتي  إن النیابة العامة هي الهیئة

تسهر على تطبیق أحكام القانون على أفضل وجه،وسیادة الحق ولتمكینها من أداء دوارها 

منحها المشرع سلطات واسعة لأداء عملها على أحسن وجه،فنجدها تقوم بالإشراف على 

مة عند إجرائها للتحقیق ، كما تقوم النیابة العالضبطیة القضائیة ومراقبة أعضائهاا

مة وذلك إذا رأت أنه لا فائدة من تحریك قرار حفظ الملف وفقا لمبدأ الملاءبإصدار 

، ما تمتد سلطتها إلى العامة بمباشرة الدعوى العمومیة الدعوى العمومیة، كما تقوم النیابة

 .النقضتنفیذ الأحكام الجزائیة والطعن فیها سواءا بالإستئناف أو 

لمشرع مبدأ الفصل بین السلطات حیث إعتبر النیابة العامة سلطة إدعاء لقد كرس ا

أو سلطة إتهامم مستقلة وقائمة بذاتها إلى جانب سلطتي التحقیق والحكم،مع وضع قواعد 

في الدعوى العمومیة، ثم مباشرتها  إجرائیة تحدد سلطات النیابة العامة وإختصاصاتها

  ي بشأنها.والسیر فیها إلى غایة صدور حكم نهائ

تمارس على مرحلتین إجرائیتین لذلك فإن سلطة النیابة العامة في الدعوى العمومیة 

وهي نقطة البدایة، تتمثل في الإجراءات الأولیة التي  هما مرحلة تحریك الدعوى العمومیة

تقوم بها النیابة العامة كجهة إتهام في الدعوى العمومیة، بغرض إیصالها إلى ید القضاء 

ق الإدعاء المباشر أو عن طریق توجیه طلب إفتتاحي أمام قاضي التحقیق، عن طری

أوإجراءات المثول الفوري، ولقد خول المشرع للنیابة العامة في هذه المرحلة سلطة 

التصرف في نتائج البحث والتحري أو جمع الإستدلالات  وفق النظام الإجرائي المحدد 

ابة العامة تعمل في ظل نظام الشرعیة فإنها ملزمة لها في مباشرة الإتهام، فمتى كانت النی

بتحریك الدعوى العمومیة عن كل جریمة یصل إلى علمها نبأ وقوعها، ولیس لها أن 

تصدر قرار حفظ الملف إلا في الحلات الإستثنائیة المحددة في القانون،فدور النیابة 

لإجرائیة لقرار الإتهام، العامة یقتصر في ظل هذا النظام على مجرد التحقق من الشرعیة ا
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مة، فإنها على عكس من ذلك فهي بة العامة تعمل في ظل نظام الملاءأما إذا كانت النیا

تتمتع بسلطة تقدیریة في توجیه الإتهام بالشكل الذي یتلائم والمصلحة العامة، فلها أن 

حریك ، إما إجراء من إجراءات تلبحث والتحري أو جمع الإستدلالاتتتخذ بشأن نتائج ا

رغم توافر العناصر  ،الدعوى العمومیة إذا رأت ذلك ضروریا أو تصدر قرارا بحفظ الملف

  انت الواقعت تشكل جنحة أومخالفة.القانونیة للواقعة الإجرامیة ونسبتها لمرتكبها،متى ك

بإستثناء الجنایات التي أخضعها المشرع لنظام الشرعیة،حیث یفرض على النیابة 

ى العمومیة أمام جهات التحقیق متى كانت نتائج البحث والتحري أو العامة تحریك الدعو 

جمع الإستدلالات تتضمن وقائع تبدو في ظاهرها بأنها جنایة حتى ولو كان مرتكبها 

  مجهولا.

كما نجد إستثناء أخر على مبدأ الملائمة الذي تتمتع فیه النیابة بسلطة تقدیریة في 

رع في جرائم معینة قید سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، حیث أن المش

، بحیث لا یمكنها تحریك الدعوى البحث والتحري أوجمع الإستدلالاتالتصرف في نتائج 

العمومیة إلا بتقدیم شكوى أو صدور طلب أو الحصول على إذن، وهذا ما یسمى بالقیود 

  .التي ترد على سلطة النیابة العامة في احریك الدعوى العمومیة

أما مرحلة مباشرة الدعوى العمومیة والسیر فیها إلى غایة صدور حكم نهائي 

بشأنها، فهي تتمثل في الإجراءات التي تقوم بها النیابة العامة بإعتبارها خصما عاما في 

جمیع إجراءات التحقیق الدعوى العمومیة بعد تحریكها، بما لها من حق حضور وتتبع 

بشأنها، وإستئناف أوامر التحقیق المخالفة لطلباتها،وكذلك حضور وإبداء الطلبات الإبتدائی

وقد ء مرافعاتها وتقدیم طلبات بشأنها، جلسات الحكم والفصل في الدعوى العمومیة، وإبدا

  خص المشرع النیابة العامة بهذه المرحلة وحدها دون أن یشاركها أو ینازعها أحد فیها.
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یق بدورها إلى مرحلتین، مرحلة التحق فمرحلة مباشرة الدعوى العمومیة تنقسم

تحقیق الإبتدائي ومرحلة الفصل فیها، فبالنسبة لمرحلة ال الإبتدائي في الدعوى العمومیة

فإن دور النیابة العامة كسلطة إتهام یقتصر على تقدیم ما تراه لازما من طلبات تتعلق 

تحقیق أثناء ي البالدعوى العمومیة وحقها في حضور كل الإجراءات التي یتخذها قاض

  سیر التحقیق.

  ومن خلال دراستنا توصلنا للنتائج التالیة:

نجد أن المشرع قد وفق لحد ما في تنظیمه للنیابة العامة،إذ نجده قد وضعها في  *

إطارها الصحیح المتمثل في نیابتها عن المجتمع في تعقب الجناة وتوقیع العقوبات 

بجملة علیهم،وذلك بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها، ومن أجل ذلك خصها المشرع 

مایة ها على أكمل وجه، وتكفل لأعضائها حریة وحبواجب من الخصائص تكفل لها القیام

  أكبر عند أدائها لوظیفتها. 

الحفظ من عدمه  لقد منح المشرع للنیابة العامة السلطة التقدیریة في إصدار قرار *

ن أنه قابل مة،فهذا القرار یؤدي إلى حفظ الدعوى العمومیة بالرغم موفقا لمبدأ الملاء

من قبل المضرور،  فیه یابة العامة، إلا أنه غیر قابل للطعنلغاء من قبل النللمراجعة والإ

وهذا ما یكلف المضرور عند صدور هذا القرار عناء التوجه إلى قاضي التحقیق من أجل 

  الإدعاء المدني.

منح المشرع الجزائري للنیابة العامة إلى جانب سلطة الإتهام ممارسة بعض *

رها في مجال ضیق،وفي أغلب الأحیان على الأعمال أثناء التحقیق الإبتدائي وقد حص

سبیل الإستثناء،إذ أن النیابة كثیرا ما تتدخل في أعمال قاضي التحقیق وهذا إهدار لمبدأ 

عضو النیابة العامة، فلن یستطیع أن یتجرد من صفته كخصم في تمیز هما مالحیاد، ف

  الدعوى العمومیة .
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سلطة وزیر العدل مما قد یؤثر على  للإشراف الإداريالنیابة العامة خضوع ن إ

نزاهة التحقیق، إلا أن سلطتها هذه غیر مطلقة فقیدها المشرع بقیود إستثنائیة محضة 

وهذه القیود وردت على سبیل الحصر في نصوص قانونیة وفي لشكوى والطلب والإذن، كا

  جرائم محددة. 

  وبذلك نقترح على المشرع الجزائري ما یلي:

ق الطعن في قرار الحفظ الصادر من النیابة العامة في تخویل المضرور ح*

الشكوى المقدمة منه أمام الجهات القضائیة، أوعلى الأقل منحه حق التظلم من قرار 

النیابة العامة إلى النائب العام بصفته الرئیس الأعلى في سلسلة التبعیة التدرجیة للنیابة 

تأمرها بتحریك  ار النیابة بالحفظ وأنلتي تلغي قر العامة، مع إقرار الجهة القضائیة ا

  الدعوى العمومیة.

یأمر عضو النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة إقرار حق النائب العام في أن *

أو وضع هیئة أو ق تنظیم تحت جزاء یقرره القانون لمخالفة هذا الأمر،وذلك عن طری

  المجال. جهاز یتكفل بالرقابة على أعمال النیابة العامة في هذا 

الفصل التام بین سلطتي الإتهام والتحقیق،وهذا ما یتماشى مع النظام القضائي  *

  بین سلطتي الإتهام والتحقیق. لالجزائري الذي یفص

على المشرع المساواة بین قضاة الحكم وقضاة النیابة العامة في جواز ردهم مما *

  یكفل نزاهة أعضاء النیابة العامة وموضوعیتهم
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  ملخص : 

اتخذت النیابة العامة موقعا استراتیجیا مهما في نظام العدالة  الجنائیة الحدیث ، حیث 

فتها تقتصر على الملاحقة بطریقة آلیة، إلا أنها أصبحت الیوم تمارس كانت وظی

قام المشرع  ، وهذا بعدماضمن مختلف مراحل الدعوى العمومیةكثیرة صلاحیات قضائیة 

نهاء الدعوى العمومیة و قیامها بإبتوسعة صلاحیاتها سواءا في مرحلة البحث والتحري أ

و ، أو عن طریق اجراء الوساطة الجزائیةبالحفظ أ دون محاكمة إما عن طریق التصرف

  زحالتها للقضاء وصدور حكم نهائي بشأنها باشرة الدعوى العمومیة الى غایة إم

résumé:  

Le Bureau du Procureur a pris une position stratégique importante dans le système 

moderne de justice pénale, où sa fonction se limite à poursuivre de manière automatique, 

mais aujourd’hui il a exercé de nombreux pouvoirs judiciaires dans les différentes étapes 

de la procédure publique, après que le législateur a élargi ses pouvoirs, que ce soit dans la 

phase de recherche L’enquête ou la cessation de la procédure publique sans procès, soit par 

le biais de l’acte de préservation, soit par la conduite d’une médiation criminelle ou par la 

poursuite de poursuites publiques jusqu’à son renvoi au pouvoir judiciaire et son jugement 

définitif sur ce sujet 

Summary:  

The Office of the Public Prosecutor has taken an important strategic position in the 

modern criminal justice system, where its function is limited to prosecuting in an automatic 

way, but today it has exercised many judicial powers within the various stages of the 

public proceedings, after the legislator has expanded its powers, whether in the research 

phase The investigation or termination of the public proceedings without trial, either by 

means of the act of preservation or through the conduct of criminal mediation or the 

prosecution of public proceedings until its referral to the judiciary and final judgement 

thereon 
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